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الشبهة الثالثة 

لو كانت السنة حجة لمر النبي عي بكتابتها » ولعمل الصحابة والتابعون 

( رضوان الله عليهم ) من بعد على جمعها وتدوينها . فإن حجيتها تستدعي الاهتمام 
بها والعناية بحفظها والعمل على صيانتها حتى لا يعبث بها العابنون ولا يبدلها 
“المبدلون ‏ ولا ينساها الناسون ولا يخطىء فيها المقصرون . وحفظها وصيانتها إنما 
يكون بالأمر بتحصيل سبيل القطع بثبوتها للمتأخرين . فإن ضّيّ الثبوت لا يصح 
الاحتجاج به كما بل عليه قوله تعالى : 9 وَلاً تقف مَالَيْسَ لَك به عِلْم © . وقوله : 
© إن يتبِعُونَ إِلّا الظَنّ 4 . ولا يحصل القطع يثبوتها إلا بكتابتها وتدوينها كما هو 
الشأن في القرآن . لكن التالى باطل . فإن النبى ع لم يقتصر على عدم الأمر بكتابتها 
بل تعدى ذلك إلى النهي عنها والأمر بمحو ما كتب منها . وكذلك فعل الصحابة 
والتابعون . ولم يقتصر الأمر منهم على ذلك بل امتنع بعضهم من التحديث بها أو 
قلل منه ونهى الآخرين عن الإكثار منه . ولم يحصل تدوينها وكتابتها إلا بعد مضي 
مدة طويلة تكفي لأن يحصل فيها من الخطأ والنسيان والتلاعب والتبديل والتغيير ما 
يورث الشك في أي شيء منها وعدم القطع به ويجعلها جديرة بعدم الاعتماد عليها 


وأخحذ حكم منها . 
قد أراد عدم حصول سبيل القطع بثبوتها . وهذه الارادة تدل على أنه لم يعتبرها وراد 
أن لا تكون حجة . 

وإليك من الأحاديث والآثار ما يقنعك بما أدعينا حصوله من النبى عي 
والصحابة والتابعين : 


ع ر 7 ا 5 چ سد د 

رو ی مسلم عن ابي سعيد الخدري : ال ا الله ی قال : ١‏ لآ تكتبوا 

تني . وَمَنْ كتبّ عَنى غير القران فليّمْحَه . وَحَدَنُوا عَنَى وَلا حَرَجٍ . وَمَنْ كدب 
عن لكر N‏ 


ع له 


علينا فقال : ١‏ ما هَذَا تكتّبُونَ » ؟ فقلنا : ما نسمع منك . فقال : ١‏ أَكِتَابٌ مَعَ كتاب 
الله؟ أمحضُوا كتَابَ الله وَخلصُوه » . قال فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه 
بالنار . قلنا : أي رسول الله . أتتحدث عنك ؟ قال : ١‏ نُعَمْ. َحَدَّنُوا عَنّي ولا حَرَجَ 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » . قال :فقلنا : يارسول الله . أنتتحدث 
عن بني إسرائيل ؟ قال : ١‏ نعم تحَدّئوا عن بتي إسرائيل ولا حرج . فإنكم لا 
تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أَغجَبّ منه ) 


” حوره ين ب إلا عر فاو‎ CT RE O TT 
a eg CEC TOO ليناد‎ 


وأخرج الحاكم عن القاسم تو فا * قال اة ` جمع أبي 
ادر عر رمل اه ات مياق وتوف شالف انلق وا كر 
تقس و ا ییا ا لفاك 8 ا ےل شای 
الأحاديث التي عندك . فجته بها . فدعا بنار.فأحرقها وقال : خشيت أن أموت وهي 
عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل اثتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني . فأكون 
قد تقلدت ذلك . وأخرجه ا ا بن المفضل الغلابي»عن القاسم 
أو ابنه عبد الرحمن . وزاد : ويكون قد بقي حديث لم أجده 7" فيقال : لو كان 
قاله رسول الله ع ما خفي على أبي بكر . إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلى 
ا ا ا ذكره في منتخب كنز العمال . وذكره الذهبي في التذ كرة 
عن الحاكم بنحو الرواية الأولى ؛ وقال : فهذا لا يصح . 





«| 1 + و‎ tt 1 


(1) قال ابن كثير : « هذا غريب من هذا الوجه جدأء» وعلي بن صالح [ أحد رجال سند الروايتين ] 
لا يعرف ؛ والأحاديث عن رسول الله عه أكثر من هذا المقدار بألوف ولعله إنما اتفق له جمع تلك فقط > 
ثم رأى ما رأى لما ذكر » . وتعقبه السيوطى : بأنه لعله جمع ما فاته سماعه من النبي وحدئه به بعض الصحابة 
والظاهر أنه لا يزيد على هذا المقدار »> ثم خحشى أن يكون الذي حدثه وهم . 


كت 3 2 تت 


لر کا 4 


الناس بعد وفاة نبيهم فقال : « إنكم تحدثون عن رسول الله عي أحاديث تختلفون 
فيها والناس بعدكم أشد احتلافا . فلا تحداثوا عن رسول: الله شيعا . فمن سالكم 
بیننا وبینکم کتاب الله . فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه  )‏ 


وقال الحافظ الذهبى فى التذكرة + وم مراسيل ابن أبي مليكة أن الصديق جمع 


وروى ابن عبد البر عن قرظة بن كعب أنه قال : حرجنا نريد العراق فمشى 
ا عر إل صا ي فة فع ان 0 قل :اة ل ت 
معكم ؟ قالوا : نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت معنا . فقال : إنكم تأتون أهل 
قرية لھم دوي اش كدوي النحل فلا تصدوهم لخادت فتشغلوهم . جردوا 
القران وأقلوا الرواية عن رسول الله ع . امضوا وأنا شريككم » . فلما قدم قرظة 
قالوا حدثنا . قال : نهانا عمر بن الخطاب . وذكره الذهبي مختصراً . 


.وروى الذهبي في التذكرة : أن أبا هريرة سكل : أكنت تحدث في زمان عمر 
هكذا ؟ فقال : لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته . 


وووك شي كن معد a O‏ 
ا د اا ری فقال: « قد أكثرتم الحديث عن رسول الله 
ده . 

وروى البيهقي في المدخل » وابن عبد البر » عن عروة بن الزبير : أن عمر 
ابى الطاب ری المع ا کا ا ااب الى ا 
في ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبها الى عير E‏ أصبح يوما 
e‏ اي وساي و A O‏ لل 


{ft e 1 
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EÊ 


5 فر اعات اهي علي ها ج ۴ 
(۲) هو ( كما في القاموس ) : موضع بقرب المدينة . وورد في مذكرة تاريخ التشريع ( ص ۸۷ ) هكذا : 
جراد وشو هيا رك لأن حراء : غار بمكة كان يتعبد فيه النبي عو » وعمر كان مقيما بالمدينة لأنها 


عاصمة الخلافة . 


حتت 2-35 نت 


ان غه ال عن ای رهه آل قال ٠‏ سمت مالكا يحلث + أن ضر 
ابن الخطاب ( رضى الله عنه ) أراد أن يكتب هذه الأحاديث » أو كتبها ثم قال : 
لا كتاب مع كتاب الله . قال مالك ( رحمه الله ) : لم يكن مع ابن شهاب كتاب 
إلا كتاب فيه نسب قومه . قال : ولم يكن القوم يكتبون؛إنما كانوا يحفظون»فمن 
كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه . فإذا حفظه محاه . 


ورَوَّى عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) أراد أذ 
يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبها . ثم كتب في الأمصار : من كان عنده شيء 
فليمحه . 


أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه . فإنما هلك الناس حيث تتبعوا 
الكاقيظ علماتهم E‏ 


زرو غ ا نضرة أنه قال : قيل لأبي سعيد الخدري : لو اكتتبتنا الحديث 
فقال : لا نكتبكم . خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا عه . وروی عنه آنه قال : قلت 
لأبي سعيد الخدري : ألا نكتب ما نسمع منك ؟ قال : أتريدون أن تجعلوها 
مصاحف !إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحُفظ » فاحفظوا كما كنا نحفظ . 


وروی عنه أيضا أنه قال : قلت لأبى سعيد. الخدري- : إنك:تحدثنا عن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ حديثاً عجيبا » وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص . قال : 
أردتم أن تجعلوه قرآنا ؟ لا لا . ولكن خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله ع . 
و | ١‏ ۰ 


وَرَوى عنه أيضا :أنه كان ينهى عن كتابة العلم»وقال : إنما حفل من كان قبلكم 
ل ٠.‏ 1 أ 


E TEE 


سمل لل 


. :أن دعا وقوما وكنيون وهو لا يدري‎ e 


وروى عن أبي بردّة أنه قال : كتبت عن أبي كتاباً كثيراً . فقال : ائتنى 
بكتبك . فاتيقة بها فتسليها . 


وروى عن سليمان بن الاسود المحاربي أنه قال : كان ابن مسعود يكره كتابة 
العلم . 
بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت . ثم قال : أذكر الله رجلا يعلمها عند 
E‏ ا ا ا كل كلانه 


رک عن که لرن کی سوک غ اه اد قال : E‏ 
صحيفة اي سي ا لس وت الا فجلسنا 
الذي لها دخا قال : كأنكما قد أعلسا الجلوس . قلنا : نعم . قال : فما منعكما 
أن قينا ذنا * كلناة: USO‏ . قال : ما أحب أن تظنوا بي هذا : إن 
هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل للا بات مع EN‏ . فال 
1 
كدعا بطست واسكبي فيه ماء . فجعل يمحوها بيده ا ا 
تفص عَليّكَ اخس ألم صّص *. فقلنا : انظر فيها فإن فيها حديثا عجيبا . فجعا 
يمحوها ويقول : إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقران ولا تشغلوها بغيره . 
وروی غق اب بر دة أنه قال : كان أبو مو سى يحدثنا نا يف لمن : لنكتبها : 
فقال : أتكتبون ما سمعتم منى ؟ قلنا : نعم . قال : فجیگونی به . فدعا بماء فغسله . 
)١(‏ قال أبو عبيد ( أحد رواة هذا الأثر ) : يروى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب » فلذا كره عبد 


الله النظر فيها : ( انظر جامع بيان العلم ج ١‏ ص 55 أو مختصره ص 4 ) . 


د + E‏ مد 


ا ال کے فل الک وة ستل القن قينا 
ابن عمر . فلقيته فسألته عن الكتاب ولو علم أن معي كتابا لكانت الفيصل بيني وبينه . 
وفي رواية أخرى عنه قال : كنانختلف في أشياء فنكتبها في كتاب ثم أتيت بها ابن 
عمر أسأله عنها خفياً فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه . 

وروى عن مسروق أنه قال لعلقمة : اكتب لي النظائر . قال : 'أما علمت أن 
الكناتب يکر فال : بل "إنما: أريك أن أحفظها تم أخرهها: 

a Ee‏ فلك قيزة 2 كني ها اسع سلف ؟ قال 
لا . قلت : وإن وجدت كتابا أقرأه غلل قال 2 ك 
وروی عن إبراهيم أنه قال : كنت اكتب عن عبيدة فقال : لا تخلدن عني 


و 


6 


وروی عن أبي ك لادی أله قال : لما حضر عبيدة الموت. دعا بكبه 
فمحاها . ) ) 

وروى عن النعمان بن قيس : أن عبيدة دعا بكتبه عند الموت فمحاها . فقيل 
له في ذلك . فقال : أخشى أن يليها قوم يضعونها في غير موضعها . 

وروی عن القاسم به محمد : أنه كان لا يكتب الحديث . 

E e ولاك و‎ 


وروى عن الشعبي أنه قال : ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا اتات دنا 
اا كان بها هالا : 


ER 


روى عن الفضيل بن عم نه قال : فلت لابراهيم إلى اراق وقد جمعت 
المسائل . فاذا ولعيو ار : لا عليك . فانه 
قلما طلب إنسان علمًا إلا اتاه الله منه ما يكفيه . وقلما كتب رجل كتاباً إلا اتكل 
عليه . 


د بن 0 2 أنه ا 
نعم . منصور ومغيرة والأعمش کان e‏ ا 


الان e‏ 3 کنا ا کیت م علي د خی ل اور راس 5 


يوفع عو ا فی ا كان ذا العلم كيف ر د کان دا 
الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه e‏ ذهب نوره وصار إلى غير أهله . 
ورواه ابن بن الصلاح في- : علوم اا مختصر 00 : كان هذا العلم ري 
يتلاقاه الرجال بينهم فلما دحل فى الكتب دخل فيه غير أهله . 


الجواب 


قد اشتملت هذه الشبهة على عذة مسائل حاد فيها صاحبها عن سبيل الحق 
وتجنب طريق الصواب . فينبغي لنا أن نشرحها مسألة مسألة » ونبين ما في كل منها 
من خطأ وفساد رأي SS ERE‏ 


(۱) ص ۱۷۱ . 


ا 


إنما تحصل صيانة الحجة بعدالة جاملها 


عر م ل ا 00 
لوديا وو اي واد 3 ّ 
الحمل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أوالفهم لمعناه فهما دق مم اف 
E LE ES‏ نوع من هذه 
الأنواع الثلاثة يكفي في الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة . فإذا اجتمعت هذه 
الثلاثة مع العدالة كان ذلك الغاية والنهاية في المحافظة . وإذا اجتمعت وانتفت العدالة 
لم يجد اجتماعها نفعا ولم يغن فتيلا . ولم نامن حينئذٍ من التبديل والعبث بالحجة . 
ومن باب أولى ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم وعدالة الكاتب أو الحامل 
الك ية ف ا ۷ ن حه بش مى المكرت .آلا رى ان ارد اناري 
كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك وقع التبديل والتغيير فيهما لما تجردوا من 
صفة العدالة حتى لا يمكننا أن نجزم ولا أن نظن بصحة شيء منهما ا 
بال لاياها. ول ا فال : $ قول للّدِينَ يَكْتبِوُنَ الكتاب بأنديهم ثم 

يَقُولُونَ : هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله . ليشتروا به تَمباً قَليلاً . فَوَيْل لَهُم مم ريم 
ويل لهم مما يكسيو #4 05 0 





ص .2 _ س 


فإذا كان المهم في المحافظة على الحجة عدالة الحامل لها على أي وجه كان 
حملها ‏ تحققنا أن الكتابة ليست من لوزام الحجية وأن صيانة الحجة غير متوقفة 
عليها : وانها للست اسيل الو حيد لدل وهذا أمر واضح كل الوضوح ولکنا نز يذه 


أولا : إنا نعلم أن النبي عدم كان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل المجختافة 
ليدعوا الاما الاسلام ويعلموهم أحكامه ويقيموا بينهم شعائره . ولم يرسل مع 





. )۷۹( سورة البقرة‎ )١( 


ست ا 


كل سفير مكتوياً من القرآن يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها السفير 
للمرسل إل ا 
هذا القدر من القران . والغالب فيما كان يفعله ع هو أن يكتب للسفير كتاباً يثبت 
به سفارته ويصحح به بعثته . وفي بعض الأحيان كان يكتب له كتاباً مشتملاً على 
بعض الأحكام من السنة وليس فيه نص قرآني أو فيه نص قراني إلا أنه لا يكفي لإقامة 
الحجة على جميع الأحكام التي يراد تبليغها . 


فيتبين لنا من هذا . أن النبي عي كان يرى في عدالة السفير وحفظه لما حفظه 
من القران والسنة ‏ اللذين لم يكتبهما ‏ الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليهم 
إلزامهم اتباعه . 


ع 


وثانياً : إنا نعلم أن الصلاة ‏ وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام ‏ لا 
ك وحده . بل لابد من بيان الرسول 
َيه . ولم ينبت أنه عر قد أمر بكتابة كيفيتها التي شرحها بفعله وقوله . ولو كانت 
الكتابة من لوازم الحجية لما جاز أن يترك النبى موه هذا الأمر الخطير الذي لا يهعدي 
بدون أن يأمر بكتابته التي تقنعهم بالحجية كما هو الفرض . ) 
من الأدلة ما لا سبيل إلى إنكار دلالته أو الشك فيه . ومع ذلك لم يأمر عله أمر 
إيجاب بكتابة كل ما صدر منه . ولو كانت الحجية متوقفة على الكتابة لما جاز له 


2 أن يهمل الأمر بها وإيجابها على الصحابة 1 


ثم نقول : لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا له : إن 
القران ليس بحجة . فإنه لم ينزل من السماء مكتوبا . ولو كان حجة لاهتم الشارع 
باعره و اله کو کیا ایل ل التوراة والإنجيل فماذا يكون جوابه وهو يذهب أن 
الكتابة من لوازم الحجية ؟ إن قال لهم : إن عصمة الب به من الخطا والتبديل 


£ 


فيه تغني عن نزوله مكتوبا . قالوا له : إن موسى وعيسى ( عليهما السلام ) كانا 
معضومين أيضا مما ذكرت ومع ذلك اهتم_الشارع يكتابيهما فانزلهما مكتوبين وها 
ذلك إلا لأن: العصمة .وسحدها لا تغنى. . 


وتنا له كدي عقر انامز من فليا N e E‏ 
فنعا عدالة الزاوفع. عن كانةاما هو حصطة قرانا ا اک ار ا ا 
تفيدنا اليقين والعدالة تفيدنا الظن . والشارع قد تعبدنا بالظن في الفروع ولم يكلفنا 
بتلمس سبيل اليقين في كل حكم من الأحكام لما في ذلك من الحرج والتعذر 5 لا 
يكلف الله نفساً إلا وسْعَهَا # 2 . على أن النقلة والحاملين للحجة إذا بلغوا حد 
التواثر أفادنا نقلهم اليقين » كالعصمة وإن لم يكن على سبيل الكتابة . وكثير من السنة 
قد نقل على هذا الوجة . وصاحب الشبهة يزعم : أنه لا شيء من السنة بحجة » 
وأن القران وحده هو الحجة . 


الا تف تا ن اا نم انمض ف لها أن" الكتابة سيت 
شرطاً فى الحجية . وأن بلوغ الرواة حد التواتر أو عدالتهم وقوة حفظهم ‏ وإن 
کا لم كل منهما مقام عصمة ابي َيه في صبانة ما هو حجة وثبوت 
ا ي و يرد على اليهود والتضارض .ها اورذوة: 

الكتابة لا تفيد القطع 

فك سل" أن كا gg‏ فيا “و وان مو قلاف نا مت 

فأما إذا حصلت من عدل وحمل المكتوب إلينا عدل مثله » فإنها لا تفيد القطع 
بل الظن ؛ لأن احتمال التغيير والخطأ باق وإن كان ضعيفاً لوجود العدالة . نعم إن 
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نستفده من محض الكتابة وخصوصيتها ؛ وإنما هو من التواتر الكتابى فى الحالة 
الأولى » أو اللفظى بإقرارهم في الحالة الثانية . 
الكتابة دون الحفظ قوة 


ومع أن الكتابة تفيد الظن ‏ على ما علمت فهي دون الحفظ في هذه الإفادة . 
E E,‏ ا إذا تعارض حديث مسموع ومشادريته مک ب : 
EEA SEN EEG O a‏ 
الذون :01 ا کی ق ا و ا و 
الأخرى عن كتاب . فرواية السماع أولى : لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط » . 


وترى ( أيضا ) : أن علماء الحديث ‏ بعد اتفاقهم على صحة رواية الحديث 
بالسماع ‏ قد اختلفوا في صحة روايته بطريق المناولة أو المكاتبة . ( فمنهم ) : 
من أجازها محتجاً : بأن النبي عه كتب لأمير سرية كتابا وقال : لا تقرأه حتى 
تبلغ مكان كذا وكذا . فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس » وأخبرهم بأمر النبي 
به . كما في تعاليق البخاري في صحيحه . ( ومنهم ) : من لم يجزها دافعاً ما 
تتقع ا انا روحت كتانب و ر و 
والتغيير فيه ؛ لعدالة الصحابي . بخلاف من بعدهم . حكاه البيهقي . وهو دفع ضعيف 
كما ترى . ولذلك كان الصحيح : صحة الرواية بأحدهما ما دامت العدالة متحققة , 
وانتفى ما يوجب الشك في المكتوب . قال ابن حجر : وأقول : شرط قيام 
العدنة بالركافية :4 أن ككوان الكذات» وتنا روعاف دروي aE Ne‏ 


خط الشيخ . إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير . والله أعلم » . أه . 
وبالجملة : فالمكاتبة فيها من الاحتمالات أكثر مما فى التحديث شفاها . 


. ) ۳۳٤ في الاحكام (ج ؛ ص‎ )١( 
.) ١٠١٠١ ص‎ ١ في الفتح ( ج‎ )۲( 


ENN 


التي صرح ببعضها ابن حجر . 


( الكتابة دون الحفظ قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلتهم ) 


ا ا 0 
0 00000 5 ا : فيفع في ا رسا 
قبل وضع قواعد النقط والشكل والتمييز بين الحروف | لمعجمة والمهملة » الذي لم 
يحدث قبل عهد a‏ ابن مروان . ولذلك كان جل اعتمادهم في 
تواريخهم وأخبارهم ومعاوضاتهم وسائر أحوالهم على الحفظ حتى قويت هذه الملكة 
عندهم » وندر أن يقع منهم خطا أو نسيان لشيء مما حفظوه . بخلاف من يعتمد 
على الكتابة من الأمم المتعلمة المتمرنة عليها : فإنه تضعف فيهم ملكة الحفظ ويكثر 
عندهم الخطأ والنسيان لما حفظوه . وهذه الحال مشاهدة فيما بيننا : فإنا نجد الأعمى 
e‏ ادن أ سياه وسوس 
a‏ ایر مر وس يا 
عد لر وما عة اله ون ماعطا أو ان داق و اجك لاف الاجر المع 
الذي انيدل الدفاتر في متجره واعتمد عليها في معرفه الصفقات وما له وما عليه : 


ا تجاه سريم الان ا ل يكتبه كثير ليقن فيه . ونظير ذلك حاسة اي 


لخصا فيه . ير ذلك حاسة السمع 
عند الأعمى : فإنها أقوى منها بكثير ال . لأن الأول لما فقد بصره استعمل 
مي ادرا اا OE aE‏ . فقوى عنده السمع . 
TT mE,‏ 





(01 انظر الوسيط ( ص ١75‏ ) » وتاريخ راض AY‏ 


— ۷ 


بمراحل . نه تعتمد على هذه الحواس في حياتها أكثر من اعتماد الانسان عليها . 
ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ عندهم طبيعة جوهم وبساطة 


وخصوصاً الصحابة والتابعين منهم 


وهذه حالة العرب في جاهليتهم . فما بالك بالصحابة ( رضي الله عنهم ) الذي 
قيضهم الله لحفظ الشرع وصيانته وحمله وتبليغه لمن بعدهم . وماد قلوبهم بالإيمان 
E e‏ من بعدهم شيعا من أحكام الدين على خلاف 
ما سمعوا ورأوا من رسول الله عو . ومن غير أن يتأكدوا ويتثبتوا أنه هو الحق من 
ربهم ومن رسوله ر . والذين حصلت لهم بركة صحبة رسول لله عه وتتلمذوا 
له وتخرجوا على يديه . واستنارت قلوبهم بنوره » وتأدبوا بادبه واهتدوا بهدیه واسشوا 
بسنته . ودعا لهم بالحفظ والعلم والفقه كما ورد في أبي هريرة وابن 0 


خطاهم د آثارف من تابي كن ا ينفي عن 38 ا 6 


والأخبار التى تدل على قوة الحفظ عند العرب كثيرة يعلمها الخاصة والعامة . 
ولد كان كر من الصا والتابعين مطبوعين على الحفظ مخصوصين دياك ا 
عباس والشعبي والزهري والنخعي وقتادة . فكان أحدهم يجتزىاء ال ا ر 
ما جاءِ عن ۽ ابن عباس ( رضى الله عنه ) أنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي أولها : 
أمن 5 نعم 2 غاد ” ا عبد أم راح فمهجر ؟ 


في سمعة واحدة . وهي خمسة وسبعون بيتا . وما چا و اھ أنه كان 


جه 7 ع 


يقول : إني لأمر بالبقيع فأسد اذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الحَنا . فوالله ما 
دخل أذني شيء قط فنسيته . وقد جاء نحوه عن الشعبي . 

وبالجملة sS‏ لاسا كوي الاي رد ردي لغالب 
يضعف أحدهما إذا قوى الآخر . ومن هنا نفهم سبياً من الأسباب التي حملت الصحابة 
على حث تلاميذهم على الحفظ ونهيهم إياهم عن الكتابة . وذلك لأنهم كانوا يرون 
أن الاعتماد على الكتابة يضعف فيهم ملكة الحفظ . وهي ملكة قد طبعوا عليها 
والنفس تميل إلى ما طبعت عليه وتكره ما يخالفه ويضعفة  .‏ 


الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدى نفعاً 


وبيان ذلك : أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى 
والتحقق منه ؛ حتى يستعين بذلك على عدم نسيان اللفظ ثم E‏ 
را ا ج وا كارة انأ ا ن کی ی بعر وای قي رن ميعتوظه يكن 
م ا ين ال ل ل 
ولا يكلفه ذلك الحمل مؤونة ولا مشقة ويس سيان يللي او ين 


فهم المعنى عاجلاً واجلاً . أو سببا في عدم الفهم في الحال اعتماداً على ما سوف 
يفهم فيما بعد . وقد تضيع عليه الفرصة في المستقبل لضياع | e N‏ 
معه عند الحاجة إليه » أو عدم وجود من يا يفهمه المكتوب ويشرحه له . ثم إن ن الكاتب 


لا يجد في الغالب باعثاً يدعوه إلى مراجعة ما كتبه . ثم إنه يجد مشقة ومؤونة في 

حمل المكتوب معه في كل وقت ومكان . وبذلك كله يكون نقلة العلم جهالا . 

مثلهم كمثل الجمار يحمل أسفارا . وأعظم به سببا في ضياع العلم . وانتشار الجهل . 
ردك إلى مار E‏ :لا تكبوا فتتكلوا : 


اءى ‏ "| f‏ !| اه ا .ا a e | | TN f‏ 
إنلهة قلمأ طضلب إسال علما إة اتا الله مه ما يكفية .> و قله كتب رجل كتاء 


عليه . وقول الأوزاعى : كان هذا العلم شيعا شريفاً : إذ كان من أفواه الر جال يتلاقونه 
ويتذاكرونه » فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله . وقول بعض 


ل 
. 


15ت 


استودع العلم قرطاسا فضيعه 


« قاتله الله . ما أشد صيانته للعلم . 


لف خو وك فق علا وا روح 


ليس بعلم ما حوى 


E 
(۴) ولكن د إلى کل فن‎ 
ها ك موب‎ 5-8 


إن كنت في البيت كان العلم فيه معي 


المي 


۰ : الهأ ؤ 0 7 ٠‏ ۶ 


وقول يونس بن حبيب ‏ 


وبئكس مستودع العلم القراطيس ‏ : 


إن علمك من روحك . وإذ 


LE Ss Bh, 
يذ ل هر ا‎ 
و 5 ° ر هټ گن لے‎ 

EE‏ ف انا من جمعه أشبع 


5 دَهره لفقي عن 


5 © لے © 9 : 
ْ فحمعك الكش ا ُ 
a ê‏ 


و 


أو كنت في السوق كان العلم في السوق 


0 ل لك لك من فضل الحفظط على الكتابة و-أنه احرف نفعا ار فائدة. 
الحديث . ا 0 ا العلم r‏ وعدم ت تفهم المكتوب على 
ف يدا + 





العمدة في قطعنا بالقران وبجميع ألفاظه إنما هو التواتر اللفظي وهو وحده كاف 
.وإن حصل بها نوع من التأكيد لما علمت من أنها إنما تفيد الظن . فلو فرضنا أنه 
لفظه ولم يكتب لوجد هذا القطع بلا ريب . ولو فرضنا العكس لم يحصل لنا 
قطع بشيء منه . فإن النسخة أو النسخ التي سطرها كتاب باو 
ل ا و ا ا ل ل م اي 
أين نقطع أنه لم يحصل فيه تبديل أو زيادة أو نت OEE‏ 
ذلك إلا بإخبار قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب بأن هذه الكتابة كتابة كتاب الوحي 
بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف . عن قوم مثلهم عن قوم مثلهم . وهكذا إلى 
أن نصل إلى قوم بهذه الصفة رأوا كتاب الوحي البالغين عدد التواتر المتفقين على 
كتابه كل حرف منه وهم يكتبون . ومع أن هذه السبيل لم تحصل لنا كما 
بحو E‏ 
ما عدا الطبقة الذين رأوا عدي رع بوي يي كي u‏ شد د 
اننا نكو ن قد استبدلنا تواترًا بلففظ القران ا هذا e‏ 
Oh‏ ا 00 فيضو 
ذلك كله بالسماء من التي ا کا الوحي حى أنفسهم . 


تس 0201١‏ عه + 


فنخرج من ذلك بأن القطع بالقران لم يتوقف على الكتابة في طبقة من 
الطبقات . 


ولعل قائلاً يقول : لسنا في حاجة إلى وجود الدسخة أو النسخ التي كتبها كتاب 
الوحي » ولا إلى إخبار هؤلاء الأقوام ‏ بما ذكرت . فإنه يغنينا عن ذلك كله التواتر 
الكتابي بعد عصر الخلفاء الراشدين وتعدد النسخ المكتوبة (المتفقة في جميع 
حر وفه ) في العصر الثاني وما بعده ‏ تعددا يؤمن منه التواطو على زيادة او نقص 
أو تحريف . فإن هذا يفيدنا القطع بآن المكتوب جميعه هو القران . 


فقول من أن لا أن كبن أن باه الس و ا 
معدو رهن و اها على .هنا ذ كرت © ألبين من الجا أ نكرل تعميعها مضندرها 
نسخة واحدة لزيد بن ثابت أو عثمان مثلاً ؟ بل الواقع كذلك كما هو معلوم لمن 


ع £ 


وإذا كان المصدر نسخة احادية ‏ فمن أين لنا أن نجزم بما فيها ؟! وبما 
أحذا عنها ؟! . 

فإن قال هذا القائل : نحن نجزم بما فيها : لأن الصحابة جميعهم قد أقزوا 
ما فى هذه النسخة واعترفوا بصححته . 

قلنا : فقد رجعت في النهاية إلى التواتر اللفظضي بأن ما في هذه النسخة هو 
كل القران بلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل . والتواتر اللفظي هو الذي تنكر دلالته 
على القطع » وتدعى أن الاعتماد كله فى القطع ‏ إنما هو على الكتابة . 

هذا . وإليك بعض ما ذكره الأئمة لتاييد ما قلا : 

قالدابن عقوي ٠:27‏ والممقاد فق ينث عنما المتصاحق: إننا هو قوت 
إسناذ ضورة .المكتوب فيها إلى عفمان. » لا أضل ثبوت: القران ؛ فإنه متواتر 


.) ١١48 ص‎ ١ في الفتح ( ج‎ )١( 


کا 


1 


عندهم ) . أ ها. 


وقال ابن الجَرّري ”' : « إن الاعتماد في نقل القران على حفظ القلوب 
والصدور » لا على حفظ المصاحف والكتب . وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى 
لهذه الأمة ؛ ففى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : أن النبي عيشي قال : « إن 
ربي قال لي : قم في قريش فانذرهم . فقلت له.: رب » ٳذن يثلغوا رأسي حتى يدعوه 
خبزة . فقال : مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه نائماً 
ويقظان » فابعث جنداً أبعث مثلهم.» وقاتل بمن أطاعك من عصاك » وأنفق ينفق 
عليك » . فأخبر تعالى : أن القران لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء 
بل يقرأونه في كل حال . كما جاء في صفة أمته : « أناجيلهم في صدورهم » . 
وك ات أهل الاب الاين ا بطر ة الا في الك »زولا يقراونة إلا فا 
لا عن ظهر قلب 6 . 

١‏ ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله : أقام له أئمة ثقات » تجردوا 
لتصحيحه . وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي عله حرفاً حزفاً » لم يهملوا 
9 ببب 00 
ولاوهم و e E E‏ 
بعضه . كل ذلك في زمن "١‏ لبي عه » ٠١.‏ ه .. 


عدي 


يي 





ب ا 570 
حجة . وقد علمت بطلان ذلك . 


e )‏ 0 أ انون عن کا السنة دليل على إرادة الشارع 


TE N 


E 


عدم القطع بثبوتها . ثم فهم أن هذه الارادة دليل على على إرادته عدم حجيتها في نفسها , 
وعلى عدم اعتبارها دليلا على حكم شرعي ؛ بانياً فهمه هذا على أن القطع بالثبوت 
ا اللحجية »› وإرادة عدم حصول اللازم تستازم إرادة عدم حصول الملزوم : 


ونقول له : لا نسلم لك ما بنيت عليه هذا الفهم الأخير : من أن القطع بالثبوت 
من لوازم الحجية على عمومه » بل في العقائد وأصول الدين دون الأحكام الفرعية 
والمسائل الفقهية . وهذا أمر قد تقرر فى علم الأصول الع اد ا 
الواحد . وهي خارجة عن موضوع رسالتنا . 


NAL SRI gg 30 


وقبل التكلم في هذه المسألة نقول للك : إنه لا نزاع بين المسلمين في أن 
التواتر “ مفيد للعلم وإنما الذى خالف فى ذلك السمنية من البراهمة ؛ وهم قوم 
ينكرون النبوة . ومع کون مخالفتهم هذه مكابرة صريحة على العقل : ضرورة علمنا 
مسلمين . فهذا الإجماع يبطل لك زعمك أن الكتابة وحدها هي المفيدة للعلم زيادة 
على ما قررناه لك فيما سبق . 
التي لا يتحقق التواتر إلا بها . وهذا حلاف لا يفيدك شيعا . 


ea 
ل ا أدج هذا ذ كر ب ران ن العدد الذي يحصل به ذلك يختلف‎ e 


2716نت 


ذه .4 ) ا e EE‏ ر e‏ ۷ 
ولا نزاع ر أيضا ) بين المسلمين : في وقوع التعبد بالخبر المتواتر عن رسول | 


لله 
َيه . وهذا الاجماع يبطل لك ما زعمته من أن قا وس 


على ذلك بأنه هو المقطوع به فقط ؛ إذ لا شك أن هناك أخباراً متواترة عنه َه . 


فام خر الا لفان لم رركن عدالة لم معا و ضاي لكن إذا 


وإث كان عدلا : فالإإجماع منعقد على أو E‏ الافادة إلا أنهم 
اختلفوا في المفاد : أهو العلم أم الظن ؟ . 


فالجمهور على أنه يفيد الظن لكن إذا انضم إليه قرينة تفيد العلم حصل . 


وذهب الإمام أحمد إلى أنه يفيد العلم . 


ولا نطيل الكلام في تحقيق ذلك ؛ فالذي يغلب على ظننا هوأنك معنا فى إفادته 
الظن . وإن أردت المكابرة وإنكار إفادته العلم والظن فالإجماع يرغمك . وإن 





ن المرادبه عة الجمهور :مالم يلغ جد التواتر.» فمنه المستفيض ( وقد يسمى المشهور ) وثر الشائع 
عن امار ار اقفادن كبك لله رانده اللي ول E E O‏ 
١‏ ص 18 ). وهو مفيد للظن كسائر أنواع خبر الواحد . وذهب الأستاذ أبو إسحاق وابن فورك .. إلى أنه بفيد 
عنما تقار + 


وعند عامة الحنفية المشهور يقابل التوائر وخبر الواحد . وعرفوه بما كان احاد الأصل متواترا فى القرك 


إنه و ظا قوی كانه ال الذي لا مساع لله والاحتمال الناشكي: : 
| العلم : علم الطمأنينة . وذهب أبو بكر الجصاص : إلى أنه قسم من التواتر 
E E RENE E e a E a‏ 


ا E EC‏ ا بک ر مضو الأنه فيك القين عتما بالاتفاف . 


عن الدليل فيه أصلا . وسموا هذ 


واعلم أنه بحب 


256 لس 


ذهبت مذهب الإمام أحمد فقد أرحتنا وتقوضت شبهتك . 


- م 
1 
د 
36 
د 
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فإذا تقرر أن خبر الواحد العدل يفيد الظن ‏ على ما علمت س فاعلم أن 
التعبد بما اشتمل عليه من الأحكام جائز عقلا عند الجمهور خلافا للجبائي . 


* #واعلم أن النرااع فى مواق اعد ی ا ادن عر که اه ج 
لكات ناا انين ليين » وخالفهم في ذلك صاحب جمع الجوامع ؛ فلم يتعرض له . 
والذي ذكره ‏ في مسئلة التعبد يخبر الواحد  “‏ عن الجبائي أنه يقول بوقوع 
التعبد به إذا كان من اثنين يرويانه أو اعتضد بشيء ار ؛ كأن يعمل به بعض الصبحابة 
أو يتتشر فيهم 7" . وهذا الذي نقله عن الجبائي قد نقله غيره ب من الكاتبين ‏ عنه 
في شرائط الرواية . ظ 

ثم إن ابن السبكي ‏ في شرح المنهاج ‏ قد استشكل هذين النقلين بأنهما 
متنافيان » وأجاب حيث قال 27 : ( فإن قلت : ما وجه الجمع بين منع الجبائي هنا 
التعبد به عقلاً واشتراطه العدد كينا لان النقل عنه . فإن قضية اشتراطه العدد 
القول به . قلت : قد يجاب بوجهين : أقربهما أنه أراد بخير الواحد الذي أنكره هنا 
ما نقله العدل منفرداً به دون خبر الواحد المصطلح . ( أعني الشامل لكل خبر لم 
يبلغ حد التواتر ) ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين : ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد 
لا يقبل » بل لابد من العدد وأقله اثنان . والثاني : أنه يجعله من باب 
الشهادة ) . اه . 





. ) من الشرح‎ ٩۳ (أو ج ؟ ص‎ ١٠١ ص‎ )١( 

5-0 في تدريب الراوي ص ١ : ١١‏ وقال أبو على الجبائي من المعتزلة : لا يقبل الخبر 
إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه حبر عدل اخحر » أو عضده موافقة ظاهر EET‏ 
00 بين الصحابة أو عمل به بعضهم . حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد . وأطلق الأستاذ أبو 
نصر التميمى عن أبي علي : أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة » . ١‏ ه . 


(۳) ج ۲ ص ۱۹۷ . 


س 2851 س 


وأقول : إذا نظرت في شبه الجبائي التي أوردها للمنع من التعبد تجدها مانعة 
من التعبد بما يرويه الاثنان أو الأكثر مالم يبلغوا حد التواتر فإن رواية هؤلاء إنما تفيد 
الظن . 

اللهم إلا أن يكون قد ذهب مذهب أبي شحاف وابن فورك في أن المستفيض 
يفيد العلم النظري » فلا تطرد هذه الشبه فيه حينئذ كما هو ظاهر . 

ويؤيد أن الجبائي يذهب هذا المذهب أن العضد قد ذكره في الاستدلال له 
على اشتراط العدد في الرواية قوله تعالى  :‏ وَل كقف مَالَيِسَ لَك به علم 4 . 
ونحوه » فهذا الاستدلال يشعر نا ا إذا وجد العدد أفاد العلم عنده . 

هذا ويمكن أن يجاب أيضاً بأن الجبائي كان يذهب إلى امتناع التعبد » ثم 
شاعرين بما بينهما من التضارب . 

ولعل هذا هو الذي حققه أخيراً ابن السبكي وهو يؤلف جمع الجوامع فلذلك 
ترك حكاية الخلاف في جواز التعبد به عقلا ؛ حيث ثبت عنده أن الجبائي رجع 


ويدل على الجواز أن التعبد به إيجاب للعمل: بالراجح ؛ لأنه يفيد غلبة الظن 
بان ما اشتمل عليه حكم الله تعالى ( كما علمت ) وإيجاب العمل بالراجح معقول 
E NaS‏ 


الأولى : أن التعبد به يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال عن كذب 
المخبر أنه من رسول الله يله في خبره هذا . وبيان ذلك أنه قد تقرر أنه يفيد 


-- ۷ س 


ظن الصدق . وذلك يقتضي بقاء احتمال الكذب وإن كان مرجوحاً . فإذا فرض أن 
هذا الكذب المرجوح متحقق ؛ وكان الخبر مشتملاً على حل شيء والذي في الواقع 
حرمته لزم تحليل الحرام . وإن كان بالعكس لزم تحريم الحلال . وتحليل الحرام 
وعكسه ممتنعان . فما أدى إليهما يكون ممتنعاً أيضاً 29 , 


وأجيب ١‏ أولا ) : بأنه منقوض بالتعبد بالمفتي والشاهدين الجائز بالإجماع 
کما حکاہ في جمع الجوامع ا فا نه يجوز كذبهم فا دا فرضنا هذا لکت 
متحققاً لزم الجبائي ما ألزمنا به من تحليل الحرام وعكسه . 


وثانيا : أن المجتهد السامع لخبر العدل إذا اجتهد فغلب على ظنه عدالة المخبر 
وصدق خبره : فالحكم الذي اشتمل عليه الخبر هو حكم الله الذي كلفه به على 
رأي المصوبة . وليس في الواقع حكم يخالفه بالنسبة إلى هذا المجتهد على رأيهم . 
فلم يازم تحليل حرام ولا عكسه . 


وإن جرينا على رأي المخطئة : لزم تحليل الحرام وعكسه TERE‏ 
امتناع ذلك إذا کان ناشعاً عن اجتهاد وغلبة ظن ؛ فان الحكم الذي في الواقع ساقط 
عنه بالإجماع . ألا تری أن eae r ES‏ 
وإذا توضأ بمتنجس يظنه مطهرا صح وضوءه ؟ وإذا توجه في الصلاة إلى غير القبلة 
ظانا أنه مستقبل لها صحت صلاته ؟ إلى .غير ذلك من المسائل المعلومة . 


الشبهة الثانية : أن التعبد به يؤدى إلى اجتماع النقيضين إذا أخبر عدلان 
متساويان بنقيضين . واجتماع النقيضين محال . فما أدى إليه محال أيضاً " . 





.)١١١ ص‎ ١ انظر شرح المختصر ( ج ۲ ص 8ه ) »وشرح المسلم ( ج‎ )١( 
. ) من الشرح‎ ۸٩ أو ج ۲ ص‎ ( ٠١۹ ص‎ )۲( 
.) ١۳١ انظر شرح المسلم ( ج ۲ ص‎ )۳( 
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وأجيب ( أولاً ) : بأنه منقوض بما تقدم في المفتي والشاهدين . 
وثانيا : بمنع استلزام اجتماع الف + فان المجتهد حينكل لا يعمل بواحد 


الشبهة الثالفة : أنه لو جاز التعبد به فى الفروع : لجاز التعبد به في العقائد › 


ونقل القرآن » وادعاء النبوة من غير معجزة . وهو باطل '' . 


وأجيب ( أولاً ) : بمنع الملازمة ؛ للفرق عادة بين الخبر في العمليات وبين 
الخبر في الأمور المذكورة فإن المقصود في العقائد تحصيل العلم ‏ لأن الخطاً 
فيها يوجب الكفر والضلال ‏ وخبر الواحد لا يفيده . والقران مما تتوفر الدواعي 
إلى نقله وحفظه . فإذا نقله واحد قطع بكذبه . وادعاء النبوة من غير معجزة مما 
تحيله العادة . ثم إن القطع في كل مسألة شرعية متعذر » بخلاف اتباع E‏ 
والاعتقاد . 

وثانياً : بمنع بطلان اللازم . فإن امتناع التعبد بخبر الواحد في هذه الأمور 
شرعي لا عقلي . ولا يازم الامتناع الشرعي الامتناع العقلي . وكلامنا إنما هو في 


a 
7 


لڍ 
2 


لم إن القائلين بجوازه عقلا قالوا بو قوعه شرعا . ما عدا الروافض وأهل 
الظاهم °" 
هه 





TE انظر شرح المسلم ( ج ۲ ص‎ )١( 
.) °١ »وشرح المختصر ( ج ۲ ص‎ ۴۳١ انظر شرح المسلم ج ۲ ص‎ )۲( 
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ويدل على الوقوع أدلة كثيرة . نذكر لك أهمها : 

الدليل الأول : خبر الواحد العدل يفيد غلبة الظن بأن ما اشتمل عليه هو حكم 
الله تعالى . فيجب العمل به قطعاً كظاهر الكتاب . وبيان أنه يفيد غلبة الظن 
الماكورة آنا اقدجبينا ب بالادلة التى. لآ تقبل الالكان :و لآ الغتك :ولا الوهو رب أن الس 
من حيث ذاتها حجة يجب العمل بها قطعاً . فالسنة المقطوع بها ملزومة ووجوب 
العمل بها قطعا لازم . ووجوب العمل قطعاً يستلزم أن المعمول به حكم الله قطعاً ؛ 
إذ لا يجب العمل إلا بحكم الله اتفاقاً . ولازم لازم الشيء لازم الشيء . فالسنة 
المقطوع بها ملزومة » وكون ما اشتملت عليه من الأحكام حكم الله قطعاً لازم . 
وكما أن القطع باللزوم يوجب القطع بالازم فظن الملزوم يوجب ظن اللازم . 
وتخير الواحك الغذل يفية ظن الماروم يه وهو أن المخر به سا ن جي أن فيد 
ظن اللازم . وهو كون ما اشتمل عليه من الأحكام حكم الله تعالى . 

وهذا الدليل قد انفرد 0 صاحب المسلم ونقحه شارحه إلا أن الشارح 
اغترض علو اجان .حت ال ' : ر فان قلت يلي أن ق ا 
ملزوم وجوب العمل قطعا . بل المطنونية ت حدثت من قطعي المتن كظاهر 
الات فلت قلت : الفرق تحكم ؛ فإن مظنونية المتن إنما تحدث الظن في كون الثابت 
به حكم الله تعالى . ومثله ظاهر الكتاب . فهذه المظنونية إن أوجبت هناك توجب 
هنا أيضاً » . | 

على أنا نقول : إن فا أن یك استنباط الأحكام على القران وحده » 
ورك ما جاو ي الم ن الان الخترصية .والاخبار المفسرة ارادم الفا 
لا مفر له من ظنية الطريق في اجتهاده وفهم معاني القران على حسب ما وضعته 
ر 


وذلك لأن ألفاظه المشتملة على الأحكام لو فرضنا أنها مستعملة في معانيها 


AFT TED 


عن 007 د 


اللغوية يدون المغاس. التي اصطلح الشارع عليها وأرادها منها ‏ لا تدل على هده 
المعاني اللغوية إلا بواسطة أوضاع 2 له . إذ ليست دلالتها عليها دلالة عقلية 

والعقل لا يستقل بمعرفة هد ه الأوضاع » ولا یو لد الع كا تھا ٭ بل 
إنما يتعلمها بواسطة النقل عن غيره E.‏ ا منقولة إلينا بطر يق الآ حاد 
سماعا أو في الكت .وال اهر ٠‏ و المتواتر في الأعصر الأخيرة هو في 
الغالب آحادي الأصل › يرجع إلى نقل فرد واحد مثل الأضمعى أو أبي عبيدة . وقد 
يستنبطه الواحد منهم من بيت رجل مثل أبي تراس وبشار وعمر تن ae‏ 
اشتهر بالمجون والفسق والاختلاق والكذب . 


فالقرآن ‏ وإن كان مقطوعاً بلفظه ‏ ففهم معانيه إذا ما تركنا مساعدة السنة 
يعتمد على ظنية طريق وضع اللفظ لمعناه اللغوي . وهده ES am‏ 
إلى الظن ‏ أضعف بكثير من ظنية طريق السنة التي مر اا اا ا ها ب 
العالمين والحاكم على عباده ومن القرآن كلامه . والتي أنزلها : ا عن 
ادنب قاين عون ا الجن ای المحلصيون اله قاين بطل 
الصحابة والزهري ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ( رضى الله عنهم ) من 
نقلة اللغة مثل خلف الأحمر الذي قيل فيه ما قيل . ومثله في الاشتهار بالكذب 
والاختلاق كثير كانو يقصدون بمباحثهم اللغوية الدنيا والشهرة والتقرب من الحكام 
التملق إليهم . فلا يمنع الواحد منهم ديئه وخوفه من ربه امور ا سير 
من عنده » وأن يختلق البيت من الشعر وينسبه إلى امرىء القيس ونحوه غم 4 
دعواه على ما هو مشهور عنهم . 

ولذلك كثر الاضطراب والاختلاق في معاني الألفاظ اللغوية . 

فين الأولون الثقات الورعون المخلصون لدينهم القاصدون وجه ربهم من 
حجري E‏ 


٣ 2 ۰‏ أ 2 ٣‏ ا 2 ١‏ 
ا الا ر لحي ر ا مو عا 





)١(‏ رحم اه المت هه ةاعر ينه أن ررغ عن اعفاد بهذا اليتس ال + لا ف 
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لعمر الحق إن طريق الحا ر و رجت للظن › وأسلم في العاقبة » وأهداً 
للضمير إن صح أن يكون هناك مقارنه وتفضيل بين الطريقين . 


ثم إذا كان لابد لنا من الاعتماد على ما نقل عن العرب فالنبى عب الذي 
هر أفصح العر ب وأبلغهم » وصحابته المهتدون بهديه اولى بالاعتماد على ما 
يقولون في تفسير كلام الله » من باقي العرب الذين كانوا يقولون أشعارهم وأحاديثهم 


هذا كلام ظاهر البيان . ولكن الهوى والشيطان قد يعميان الإنسان . 


ب ماج 
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ولنرجع إلى أصل الدليل فنقول : إن للخصم أن يقول : إن هذا قياس أصولي 
واا ل ارق حح غل اه إن ملعا جج قو اا شك اظن ,الال في : 


ولو جعل صاحب المسلم هذا الدليل قياساً منطقياً » هكذا : « ما اشتمل عليه 
خبر الواحد العدل يغلب على ظن المجتهد أنه حكم الله تعالى » وكل ما كان كذلك 
يجب العمل به قطعاً » . واستدل على الصغرى بنحو ما تقدم في ثبوت بيان العلة في 
الفرع » وعلى الكبرى بإجماعهم على وجوب العمل بما يغلب على ظن 
المجتهد كما ذكروه في تعريف الفقه وحكاه الشافعي في الرسالة والغزالي في 
ال "ييه لله عن لاعت اسيرع .. 


e‏ م 


طا قن ار ج رض ا ف ت أ فى فلن رضي الله عه ت وهما من جا الفا و كاب الونكن + 
ومذهب أهل السنة السكوت عن الخوض فى الفتنة . وإذا كان على أفضل من معاوية ‏ رضى الله عنهما ‏ 
كما هو مذهب أهل السنة إلا أن هذا لا يقتضى المقارنة بينه وبين معاوية للحط من قدر الأخير [ الناشر ] . 


. ) ۲۲ ص‎ ١ انظر شرح التفي السبكي على المنهاج ( ج‎ )١( 


الدليل الثاني : إجماع الصحابة ( رصي الله عنهم ) على وجوب العمل 
احادها إن لم تتواتر فالقدر المشترك منها متواتر . ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس 
وانتهى القرطاس . وقد ذكرنا بعضها فيما سبق . فلا وجه لتعدادها ؛ إذ نحن على 
قطع بالقدر المشترك منها وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت بهم 
المعضلات واستكشافهم عن أحبار النبي عو عند وقوع الحادثات . وإذا روي لهم 
حديث أسرعوا إلى العمل به من غير نكير في ذلك كله . 


فهذا مالا سبيل إلى جحده ولا إلى حصر الأمر فيه واستقصائه . 

فإن قيل : لعن ثبت عنهم العمل بأخبار الآحاد فقد ثبت عنهم ردها . فهذا 
أبو بكر قد رد خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى رواه ابن مسلمة . وعمر أنكر 
خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري » وعلي أنكر 
خبر معقل بن سنان في المفوضة وكان يحلف غير أبي بكر . وعائشة أنكرت خبر 
ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله 27 . 


أجيب : بأنهم إنما توقفوا عند الريبة في صدق الراوي أو حفظه لا لأن الخبر 
من الاحاد . ألا ترى أنهم عملوا بعد انضمام زو ر اا ابر لكين على “كنا 
الحالتين لا يزال خبر احاد ° . والخصم إذا أنكر وقوع التعبد بخبر الواحد ينكر 
خبر الاثنين وخبر الواحد مع اليمين ... فعمل أبي بكر وعمر وعلي حجة عليه . ونحن 
إذا قلنا بقبول خبر الواحد فإنما نقبله عند عدم الريبة وعند السلامة من معارض: أو 
قادح . ) 


سد 


الدليل الثالث : أنه قد تواتر أن رسول الله ع2 كان يرسل الرسل لتبليغ 
الأحكام وتفصيل الحلال والحرام . وربما كان يصحبهم الكتب . وكان نقلهم أوامر 
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رسول الله مه على سييل الآحاد . ولم :> كن العصمة لازمة لهم بل كان خب رهم 
في مظنة الظنون فلولا أن الآحاد حجة لما أفاد التبليغ بل يصير تضايلا ‏ . 


يكونوا مقلدين 


أجيب : بأنه معلوم بالتواتر أنه عه في تبليغ الأحكام إلى الصحابة المجتهدين 
ما كان يفتقر إلى عدد التواتر بل يكتفى بالآحاد ‏ . 


فان قلت : لو تم هذا الدليل لرم ثبوت العقائد بالدليل الظني أو إفادة خبر 
ا . فإإن من المبعوثين معاذ بن جيل وقد قال له الي ا : ٠‏ إلك تأي 
ما من اهل الكتاب فَادْعَهُم ال شَهّادة أن لا إله إا ا ا" 


a‏ حي او اد 


مأمور به من رسول الله عل . وإنما أمر معاذاً بالدعوة إليه أولاً . لأن دعوة الكفار 
إليه أمر حتم أو سنة . ولأنه يحتمل أن يؤمنوا فيثاب E‏ 


واستدل الروافض ومن وافقهم : اك خبر الواحد ل يفيك إلا الظن . وکل 
ما كان كذلك يمتنع العمل به ؛ لأن الله تعالى قد نهى عن اتباع الظن وذمه في قوله : 
ل لاقف تقف ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ 4^ . وقوله : 9 إن ن يَتبِعْونَ إِلّا الظَنّ . وَإِنَّ الظَنّ 
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لا يغبي من الحقٌ شيا ې . والنهي والذم يدلان على الحرمة 


والجواب ( أولاً ) : أن المسألة قطعية والآيتين ظنيتان . لأنهما من قبيل العام 
وهو ظني الدلالة عندكم وإن لم يدخله التخصيص . ولو ذهبتم مذهب الحنفية من 
أنه قطعي إذا لم يدخله التخصيص لم يفدكم أيضاً . لأنه قطعي بالمعنى الأعم وهو 
الا تخي احتمالاً ناشئاً عن دليل والمسألة قطعية بالمعنى الأخخص وهو مالا يحتمل 
اخدمالاً ماع ' لا ناشئا عن دليل ولا غير ناشىء . فلا يصح الاستدلال بالآيتين على 
لاسي الي الك على اح اي المع ار بذ لآ ال 
ا ا ا ا 


وثانياً : أنه لو صح أن الآيتين يبطلان العمل بالظن لأدى ذلك إلى بطلان العمل 
بظاهر الكتاب . فإنه عمل بالظن . وهو باطل إجماعاً . بل نقول : إن من ظاهر 
الكتاب هاتين الاآيتين » فإذا أبطلا العمل بظاهر الكتاب فقد رجعا على نفسيهما 
بالبطلان فلم يصح مدال ها 


وا + أن محري الحدا تالقان انمد لوك ا ت ر و ا 
اليو .> اة ا وذلك لآن واجب الاعتبار في العمليات والمسائل الفقهية 
بالدلائل القاطعة المتقدمة . فوجب التخصيص بما تقدم . 

رابعا : أنا لا نسلم أن الايتين تدلان على تحريم العمل بالظن بالنسبة إلينا . 
فإن الآية الأولى خطاب لرسول الله عله . ولا يلزم من حرمة اتباعه الظن مع كونه 
قادراً على تحصيل اليقين بانتظار الوحي الحرمة لنا مع عدم قدرتنا على تحصيل 
القن و ارقا يحتمل أن يراد بالعلم فيها مطلق التصديق الشامل للظن . فإن إطلاق 
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العلم عليه شائع . فيكون المعنى : ولا تقف ما شككت فيه أو توهمته أو ججهلته . 
و وكوة الجرناد يفو زه : © ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ 4 ما يكون خلافه معلوما 
لك . فلا يشمل الظن لأنه لا يعلم خلافه وإنما يتوهم . 

وأما الآية الثانية فليس الذم فيها على اتباعهم الظن في بعض الأوقات . بل على 
انحصار حالهم في اتباع الظن وأنهم لا يتبعون علماً ما . ولا شك أنه مذموم لأن 
فيه ترك ما هو معلوم قطعا 





فان قال قائل : إذا كان أمر النبى عله بكتابة القران ليس منشؤه حجيته ولا 
أن الكتابة مفيدة للقطع . فما الحكمة إذن في هذا الأمر ؟ وما الحكمة في أنه لم 


أو ريسا ا 
يامر بكتابة ١‏ نة ؟ . 


قلت : الحكمة في أمره بكتابة القران هي بيان ترتيب الآيات ووضع بعضها 
بجانب بعض ؛ فإنه بالاتفاق بين العلماء توقيفي نزل به جبريل في آخر زمنه َيه . 
وقد كان القرآن ينزل من قبل نجوماً على حسب الوقائع . وبيان ترتيب السور » فإنه 
أيضاً توقيفي على الراجح » وزيادة التأكيد » فإنا لا ننكر أن الكتابة طريق من طرق 
الإثبات وهي وإن كانت أضعف من السماع ‏ فضلاً عن التواتر اللفظي ‏ إذا 
انضمت إلى ما هو أقوى منها في الإثبات زادته قوة على قوة . 


وإنما احتيج إلى زيادة التأكيد في القران لكونه كتاب الله تعالى وأعظم معجزة 
لسيدنا محمد به المبعوث إلى الخلتق كافة إلى يوم القيامة . ولكونه المعجزة الباقية 
من بين سائر معجزاته إلى يوم الدين . لتكون للمتأخرين دليلاً ساطعاً على نبوته وبرهانا 
قاطعاً على رسالته . ولكونه أساس الشريعة الإسلامية وإليه ترجع سائر الأدلة الشرعية 
في ثبوت اعتبارها في نظر الشارع . وثبتت به جميع العقائد الدينية التي لا بد منها 


e E E 


وأمهات الأحكام الفرعية . ويترتب على ضياعه ضياع هذه الأمور كلها وتقويض 
الشريعة جميعا . ولكونه قد تعبدنا الله بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها ولم يجز لنا 


فلكون القرآن مشتملاً على هذه الأمور الجليلة العظيمة الخطر اهتم الشارع بأمره أعظم 
اهتمام وأحاطه بعنايته أجل إحاطة . فاثبته للناس إلى يوم الدين بجميع الطرق الممكنة 
التي يتأتى بها الإثبات قويها وضعيفها » جليلها وحقيرها . للمحافظة على لفظه 
ونظمه . وليتأكد عند الناس ثبوته نمام التأكيد . كما أنه قد حافظ على معناه بالسنة 
الفيفة له الذاففة. لعينف الاين به 


ولما لم تكن السنة بهذه المثابة فلا ترتيب بين الأجاديث بعضها مع بعض . 
وليست بمعجزة ولم يتعبدنا الله بتلاوة لفظها . وأجاز لنا أن نغيره ما دامت المحافظة 
على المعنى متحققة . حيث إن المقصود من السنة بيان الكتاب وشرح الأحكام . 
وهذا المقصود يكفي فيه فهم المعنى والتأكد منه سواء أكان بنفس اللفظ الصادر ٠‏ 
عن رسول الله أم بغيره . ولما كان القران يغنينا في إثبات حجية سائر الأدلة وإثبات ٠‏ 
العقائد الدينية وأمهات الأحكام الفرعية » لما كان الأمر كذلك لم يعطها الشارع ٠‏ 
هذه العناية وهذا الاهتمام » واكتفى بقيام دليل واحد على ثبوتها . فإن اجتمعت الطرق 


هذا كله مع ملاحظة الفرق الشاسع بين حجم القران وحجم السنة التي من 
وظيفتها الشرح والبيان له . وعادة الشرح أن يكون أ ٍ حجما من المشروح . وما 
كان صغير الحجم أمكن في العادة نقله بجميع الطرق . بخلاف كبيره : فإنه من 
المتعذر تحصيل جميع الطرق فيه خصوصاً من أمة أمية كالعرب . وخصوصا إذا 
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لاحظنا أن السنة قول أو فعل أو تقرير منه عَيّه . وليس من اللازم بل ولا من الممكن 
على الكذب . فيؤدون كل ما يسمعون ويشاهدن إلى من بعدهم أو من غاب عنهم 
بجميع الطرق من تواتر لفظي وكتابة . بل قد يصدر قوله أو فعله أمام صحابي واحد 


E بم‎ 


أمي ولا يتكرر ذلك منه فيما بعد . بخلاف القران : فإن الآية منه أو السورة كان 
يقرأها النبى عو امام أقوام مختلفة منهم الكاتبون ومنهم اسرد 5 ويتكرر ذلك منه 
وفي أزمنة وأمكنة مختلفة بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل . فمن ذلك كله يتأتى 


وجود جميع طرق النقل فيه . 


ولا يدل نهيه َيه عن كتابة السنة على عدم حجيتها ) 


فان قال قائل : لو كان الأمر قد اقتصر على أن لا يآمر النبي عي بكتابة 
السنة لكان فيما ذكرته مقنع لنا ومدفع لشبهتنا . لكن الأمر لم يقتصر على ذلك . 
بل تعداه إلى نهيه عن كتابتها وأمره بمحو ما كتب منها . وذلك يدلنا على رعبته 
في عدم نقلها إلى من بعده » وتلك الرغبة تستلزم عدم حجيتها ؛ إذ لو كانت حجة 
لما منع من نقلها بأي طريق من طرق النقل . 

قلت : لا يجوز بأي حال أن يكون نهيه عن الكتابة دليلاً على رغبته في عدم 
نقلها وعلى عدم حجيتها . لما بيناه لك فيما سبق من أن الكتابة ليست من لوازم 
الحجية . ومن أنها لا تفيد القطع ومن أنه ليس من الضرورى في الحجة أن تثبت 
بطريق قطعي على تسليم أن الكتابة تفيد القطع . وكيف نهيه عه دليلا على عدم 
الحجية والنبي يه عقب هذا النهي مباشرة بأمر أصحابه بالتحديث عنه الذي هو 
أبلغ في النقل وأقوى على ما علمت . وفي الوقت نفسه يتوعد من يكذب عليه متعمدا 
اشد الوعيد كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم . ويقول فيما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي بكرة : « ليبلغ الشاهد الغائب . فإن الشاهد عسى أن يبلغ 
من هو أوعى له منه ) . وفيما رواه أحمد عن زيد بن ثابت : ( تضر الله أمرأ سمع 
ما حديناً فُحفظة حَتَّى يَلّهُ . فَرَبٌ حامل فِفْه إلى من هو أَقْقَه منه . وَرْبَ حال 
فقه لِيِسَ بفقية ) . وفيما رواه الترمذي. عن ابن .مسعود : ١‏ تضّر الله أمرأ سّمع هنا 


شيئاً فبلَعَهُ كما سمعه . ورب مبلّغ أوعى من سامع » . وفيما رواه أحمد عن جبير 
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ابن مطعم : (١‏ نضر الله أمر أسمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها . فرب 
حامل فقه لأفقه منه ) . وفيما رواه البخاري من قوله عسي لوفد عبد القيس ‏ بعد 


أن أمرهم باربع ونهاهم عن أربع ‏ : «احفظوه وأخبروا من وراءكم » . 
ويقول فيما رواه الشافعي وغيره عن أبي رافع : ١‏ لا ألفين أحدكم متكياً على 
يكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به قيقول لا ندري , ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه » . وما إلى ذلك من الأحاديث التى ذكرناها فى أدلة 
ال 





أليس الأمر بالتحديث والتبليغ والحفظ » والإيعاد على الكذب عليه أشد 
الوعيد » والنهى.عن عدم الأخذ بالسنة دليلاً على أن السنة لها شأن خطير وفائدة 
جليلة للسامع والمبلّغ ؟ فما هذه الفائدة وما هذا الشأن العظيم ؟ أليس هو أنها حجة 
في الدين وبيان للأحكام الشرعية . كما يدل عليه تعقيبه ع الأمر بالتبليغ ‏ في 
الروايات السابقة ‏ : بقوله ١:‏ فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه لأفقه منه ) ونحو 
هذه المقالة . ألا يشعرك هذا القول أن القصد من تبليغ السامع الحديث لمن بعده » 
أن يأخذ الغائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحكم شرعي ؟ وهل يكون ذلك 
إلا إذا كان الحديث حجة ودليلا تثبت به الأحكام التي تضمنها ؟ وهل يصح أن يذهب 
من عنده ذرة من عقل وإيمان إلى أن أمره َه بالتحديث والتبليغ إنما كان لمجرد 
التسلية والمسامرة في المجالس كما يفعل تواريخ الملوك والأمراء ؟ كلا : فإن النبي 
ييه أجل وأعظم وأشد عصمة من أن يأمر أمته بما لا فائدة فيه وبما هو مدعاة للهوهم 

وإليك ما قال الشافعي ‏ تعلقاً على حديث ابن مسعود المتقدم ‏ مها 
فيه تأييد لما ذكرنا للك : 


قال ( رضي الله عنه ) ”° : « فلما ندب رسول الله عه إلى استماع مقالته 


0 
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وحفظها وآدائها أمراً يؤديهات والامرق واتحد.# .دل على أنه عله لا يآمر أن يؤذئى 
عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه ؛ لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى وحرام 
يجتنب وحدٌٌ يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا . ودل على أنه قد يحمل 
ال غر فة كود له حاط ول بكرن هه ويا ف 

ثم نقول : لِم كان الكذب على رسول الله عه بخصوصه فاحشة عظيمة 
وموبقة كبيرة مستحقاً عليها هذا الوعيد الشديد . بخلاف الكذب على غيره : فإنه 
مع حرمته ليس بهذه المثابة . إذا لو كان مساوياً له لما كان هناك حكمة في النص 
على الكذب على نفسه بخصوصه مع دخوله في عموم الكذب المعلومة حرمته 


لا شك في أنه إنما نص على خصوص الكذب عليه وخصه بهذا الوعيد 
الشديد : لأنه مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحلال حراماً والحرام حلالاً . 
وهذا الاستلزام لم يتفرع إلا عن حجية السنة وأنها تدل على الأحكام الشرعية . 


وإذا أردت أن تتحقق مما قلناه فعليكبما رواه الشيخان عن المغيرة أنه مل 
قال : ( إن كذبا على ليس ككذب على أحد . من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار » . ثم انظر إلى ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عي قال : 
و يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 
ولا آباؤكم . فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم » . وأخبرني بربك إذا لم 
يكن الحديث عن رسول الله ع حجة فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة 
عنه ؟ ولم يحصل بها الضلال والفتئة ؟ ولو كان المقصود من التحديث بأحاديث 
رسول الله عله مجردالتساية واللهو كرواية الأشعار وأخبار العرب وغيرهم أفلا يستوي 
الصادق منها والكاذب في هذا المعنى ؟ ولو كان هناك فرق بينهما أفيستحق هذا 
الفرق التحذير الشديد من الضلال والفتنة ؟ كلا . 


وبالجملة : فكل ما نقلناه لك من هذه الأحاديث ونحوها ينادي أن السنة 


ا 


حجة . وهو بمثابة التصريح من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك عند من 
له سمع يسمع وعقل يدرك وهو فى الوقت نفسه صريح في رغبته ع في نقل السنة 
والمحافظة عليها . فكيف مع هذا يزعم زاعم أن نهيه عن كتابتها دليل على رغبته 
في عدم نقلها والمحافظة عليها وعلى عدم حجيتها . « فِإِنّكَ لآ مع الْمَؤْتى وَل 
نُسْمِعُ الصّمّ الدّعَاء إِذَا وَلَوْا مُذْبرِينَ » وَمَا أنت بِهَادِي الْعُمْي عن ضَلالَتِهِمْ ‏ إن 
نمع إل قن بشن بايا قهم نيون ۲ 
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الحكمة في النهي عن كتابة السنة 

فإن قيل : قد أبنت فيما سبق الحكمة في الأمر بكتابة القرآن وعدم الأمر 
بكتابة السنة ولكن ما ذكرته في ذلك لا يستلزم النهي عن كتابتها ؛ إذ كونها غير 
معجزة » وغير متعبد بتلاوتها » وكونها شارحة للقران » مبينة للمراد منه » كل ذلك 
لا يكون باعفاً على هذا النهي وإنما يصلح حكمة لترك الصحابة وشأنهم في كتابتها 
وعدم كتابتها . ثم إنك قد أبنت ( أيضاً ) أنه لا يصح أن يكون عدم حجيتها باعثا 
على هذا النهي ؛ لما تقرر من حجيتها . ظ 

Als U ole MOLI O فلكي نو أن‎ 

قلت : للعلماء في بيان حكمة هذا النهي › أقوال : 
القول الأول : أنه نهاهم عن كتابتها خشية اختلاطها بالقران » واشتباهه بها . 


فإن قيل : لا ضرر من هذا الاشتباه ؛ حيث إن كلا منهما حجة مفيدة للأحكام 
الشرعية » ويكفينا في إثبات الحكم الشرعي أن يكون اللفظ صادرا,عن الرسول 


)١١‏ سورة الروم ('ه ل ”"ه). 
(۲) انظر توجيه النظر ( ص ٠ه‏ ) . 


ا 


سواء أكان قرانا أم سنة © والمهم انه لا يحرج عن احدهنا : 


قلت : إن القران قد امتاز عن السنة بأشياء كالتعبد بتلاوته » ودلالته على 
الرسالة بإعجازه دلالة باقية إلى يوم القيامة . فهو وإن شارك السنة فى الحجية ‏ 
و فا و ا ور ا ار يها 


فإن قيل : إن إعجازه كاف في تمييزه عنها ° فلا حاجة إلى التمييز 
بخصوص الكتابة . 

قلت : إعجازه إنما يدركه أساطين البلغاء من العرب أيام أن كانت بلاغة العرب 
في أوجها . وذلك في عصره عي والأعصر القرئبة منه . 

فأما غير البلغاء منهم في هذه الأعصر ‏ وهم الأكثرون ‏ وجميع العرب فيما 
وبعد ذلك » وجميع الأعاجم والمستعربين فى جميع العصور فلا يمكنهم تغييره عن 
السنة » خخصوصاً إذا لا حظنا : أن السنة القولية كلام أفصح العرب وأبلغهم » وأنها 
تكاد تقرب من درجة القران في البلاغة . ولا يستطيع أن يقف موقف المميز بينهما 
إلا من. كاث من فرسان البلاغة والبيان: ء وممن: يشار إليهم بالبنان ٠‏ 

ولا يتمكن غير البلغاء ( أيضاً ) من إدراك إعجاز القرآن بأنفسهم » وإنما 
يد ركونه : بواسطة عجز من تحداهم النبى عي : من أساطين البلاغة » وأمراء 
الفصاحة  .‏ عن الإتيان بأقصر سورة منه . 

وإذا ما ثبت إعجازه : ثبتت لهم رسالته عله » وإذا ثبت رسالته : ثبت صدقه 
في إخباره أن هذه السورة ؛ أو هذه الآية » أو هذه الكلمة » أو هذا الحرف من 
القران . فبهذا الإخبار.: يتميز لجميع الأمة عربيها وأعجميها بليغها وغير بليغها - 
القران من غيره . ) 


9؟) انفر مجلة المنار (س 4 ع لااص 5١5‏ ). 


سد بيد 


ولما كان هذا الاخبار لا يحصل لكل الأمة بالضرورة » بل“ إنما يحصل لبعض 
من في عصره َه » وكان يخشى على هؤلاء السامعين » قبل استقراره في القلوب 
واتبوعة و اي ا ال د ا ا ا ا 
الاشتباه فى الآية الواحدة » والكلمة الواحدة » والحرف الواحد ‏ حرص النبى عر 
قد اللحرس على قعيره مم يه كارا عو وال I a E‏ 
أن يطمئن إلى كمال تميزه عن غيره عند سائر الناس » وإلى استقراره في القلوب 
وشيوعه بين الناس » وإلى أنه إذا أخطأً فرد من الأمة ‏ فخلط بينه وبين غيره ‏ 
رده سائر الأمة أو القومٌ الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب إلى الصواب . 

ولذلك لما اطمأن النبي عه إلى تميزه تمام التميز أذن في كتابة السنة . كما 
ا 


اد ماد 7د 
3 2 مه 


8 2 


القول الثاني : أنه نهى عن كتابتها حوف اتكالهم على الكتابة » وإهمالهم 
للحفظ الذي هو طبيعتهم وسجيتهم وبذلك تضعف فيهم ملكته '' . 

ولا يخفى عليك ما في الانكال على الكتاية » وإهمال الحفظ من ضياع العلم . 
وذهاب الفهم . على ما علمت بانه فيما سبق ”° 


ولذلك : كان النهي افا س كان قري الح .امنا من اسان 
فأما من كان ضعيفه : فقد كان يجيز له الكتاب كما سيأتي في أبي شاه . 
وضعفت عن حفظ جميعها. كما حصل لعبد الله بن عمرو . 


١١)انظر‏ تدريب الراوي ( ص ١5١‏ ). 
(1) ص 518 . 
(*) انظر تدريب الراوي ( ص 190 ).. 


E 


فإن قيل :إن خوف الاتكال على الكتابة ‏ الذي يضعف معه الحفظ › ويذهب 


به العلم ‏ متحقق أيضا بالنسبة للقران » فلم لم يكن باعثا على النهي عن كتابته 
اسشا 

قلت : هناك أسباب أخرى باليسية للقران عارضت هذه الحكمة » واستدعت 
ار کاک رت عل جا اك م و عن لواطت حاون 
يدش عنها من الضرر إذا كتب القرآن . وهذه الأسباب هي ما علمته من التعبد بتلاوته 
وإعجازه » وغير ذلك مما سبق . وقد علمت وجه استدعائها للأمر بكتابته . 

أما وجه إزالتها للضرر الناشىء عن الكتابة فهو أن التعبد بالقران يتطلب من 
المكلف حفظه وإن كتبه وإعجازه وسلاسة نظمة » وغرابة أسلوبة كل هذه الأشياء 


القول الثالث : أن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين ؛ فاقتضت 
الحكمة قصر مجهودهم على كتابة القران » وعدم اشتغالهم بكتابة غيره . تقديما 
للأهم على المهم '' . 1 

ولذلك لما توافر عددهم أذن عي في كتابة الحديث . كما حدث لعبد الله 

القول الرابع : أنه نهاهم خشية الغلط فيما يكتبون من السنة لضعفهم في 
الكتابة > وعدم إتقانهم لها وإصابتهم في التهجي ٣‏ 


315 انر معت E‏ 


د 52 ت 


وعلى هذا : فالذين نهاهم كانوا لا يحسنون الكتابة . فأما من كان يحسنها : 
فقد أذن له » كما حصل لعبد الله بن عمرو . 


لكن يرد على هذا القول : أن العمدة ‏ في ثبوت النهي ‏ حديث أبي سعيد 
الخدوى 4 والكبادن هه + اه اجار كابة القران: لمن هاه عن كتابة الست 


فلو كانت علة النهى خوف الخطأ في الكتابة فكيف يجيز لهم كتابة القران ؟ 
اللهم إلا أن ينبت خلاف هذا المتبادر . 


ثبوت إذنه صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة 


ثم إنه مما يذهب A a oS‏ انويع احرف كاه 
الخة: ) 
2 )000( 5 س ء 
عن عطاء » عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « قلت : يا رسول الله أأقيد العلم ؟ 
قال : فَيّد العلم » . قال عطاء : وما تقييد العلم ؟ قال : كتابته . وفي رواية 
ا ( فقال له : يا رسول الله » وما تقييدهة ؟ قال : الكتاب ) . ورواه ا 
Ca ODS‏ 1 1 
فتيبه ( أيضا ) من طريق ابن جريج » عن عطاء . والمراد من ١‏ العلم ) : 
ٍ ع 


وروى أحمد من طريق عمرو بن شعيب » عن ابيه » عن جده عبد الله بن 
م ال ع £ ا ضابله ۶ 4 
عمرو أنه قال : ١‏ كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول | وه أزيد أريد حفظه » 
)١١‏ في جامع بيان العلم ( ج ١‏ ص 75 ) . 
TT TECO)‏ 
(۳) في تأويل مختلف الحديث ( ص ES‏ 
N TES)‏ 


ا 


فنهتني قريش فقالوا : إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله عوسي ورسول الله 
بشر يتكلم في الغضب والرضا . فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله 
مويله فقال : (اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق ) . ورواه ابن عبد 
ار ف ها الطريق ااب ی ب بلفظ : « قلت : يا رسول الله » 
أكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعمءقلت : في الرضا والغضب ؟ قال : نعم ؛ 
فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا » . 


فإن قيل : « إن طريقي ابن المؤمل وابن شعيب لا يصح الاحتجاج بهما ) 
فابن المؤمل قال فيه ابن معين والنسائي والدارقطني والمنذري : هو ضعيف . وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بقوي . وروي عن ابن معين أيضاً أنه قال : ليس به باس » 
عامة حديثه منكر . وقال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال ابن عدي : عامة حديثه 
الضعف عليه بين . وابن شعيب قال فيه أبو داود ‏ حين سكل : عمرو عن أبيه عن 
ذه ےل .ول نيك ا و موسق الخ ينم حول برقو ل 
أهل الحديث إذا شاوًا احتجوا بعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده › وإذا شاؤا 
تركوه . يعني لترددهم في شأنه . وقال عبد الملك الميمونى : سمعت أحمد بن 
حنبل يقول : عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » له أشياء مناكير » وإنما نكتب 
حديثه لنعتبر به . فأما أن يكون حجة : فلا . وقال يحيى بن سعيد القطان : حديث 
غمرق ون ب ك ازو وروق قا ع ابن معي ل ا ق ابي 
عن جده : فهو كتاب ؛ ( فمن ههنا جاء ضعفه ) وإذا حدث عن سعيد أو سليمان 
ابن يسار أو عروة : فهو ثقة » أو نحو هذا . وقال ابن أبي شيبة : سألت ابن المديني 
عن عمرو بن شعيب فقال : ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كله صحيح , 
وما روى عمرو » عن أبيه » عن جده فإنما هو كتاب وجله ؛ فهو ضعيف .ا 
ه ‏ ولم يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين وهو تساهل منهم  .‏ ولا طريق 


. ۷۱ ج اص »علا‎ )١( 


E N 


الثة ( فيما نظن ) لهذا الحديث فهو : غير صحيح ) 27 . 


له ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما » ووثقه ابن معين في روايتين وضعفه في 


واية (5) 
2 . 


ثم إنه يقوي روايته لهذا الحديث بخصوصه » رواية ابن عبد ا 
: 25 . ْ : ب 1 
والذهبي له من طريق عبد الحميد بن سليمان » عن عبد الله بن المثنى » عن 
العامة عن أنس مرفوعاء بلفظ : ١‏ قَيّدُو العلم بالكتاب ) . 


ولا يؤر في ذلك تضعيف ابن معين وابن المديني والنسائي والدارقطني » لعبد 
الحميد ؛ فقد وثقه 0 داود وغيره © ويقوى حديث اند رواية الحكيم الترمداق 


وأما ابن شعيب : فقد قال فيه ( أيضاً ) الذهبي 00 هو (أحد علماء زمانه » 
ووثقه ابن معين وابن راهّويه وصالح جزرة » . أ ه . وقال الأوزاعي : ما رایت 
قرشياً أكمل من عمرو بن شعيب » . وقال : « حدثني عمرو بن شعيب ومكحول 
جالس ).اه وقال إسحاق بن راهويه : « عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
كايوب عن نافع عن ابن عمر ) ).اه . وقال أبو حاتم : قرو ع ا ا ا 





OE ار‎ 


5) في الميزان ( ج ؟ ص 550 ). 


(۵) في المیزان ( ج ۲ ص ۲۸۹) . 


و ا 1 م 


أحب إلي م بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ) . وقال : ( سألت يحيى بن معين 


زوق عند الأثمة 6 نه 


وروى عباس ومعاوية بن صالح عن ابن معين ايضا » انه قال : ١‏ ثقة ) . وروى 
الكوسج عنه أنه قال : ( يكتب حديثه ) . ١‏ ه . وقال أبو زرعة : « عامة المناكير 
ثقة » . ١ه‏ . وقال يحي القطان : ةوق E‏ ا ك 
وما نقل عن أحمد : مما يفيد عدم احتجاجه به إن صح س فإنما نشا عن 
تر 5د ت لا عن . بین سن مزال تردده وقال بحجيته 


يدل على التردد قول الاثرم : « سئل احمد عن عمرو بن شعيب فقال : ربما 
اا بو وروا وج کے افا م ٠ک‏ 


ويدل على زواله » وقوله بحجيته » قول البخاري في التاريخ : « رأيت أحمد 
الناس بعدهم ؟ ۾ . | ه . وإلا : فنقل البخاري أصح ا 


واا عل ات کان رودا فيه “له رال تر دده و قال بحجيته 


وإلا فهو معارض بما نقله عنه ابو حاتم والكوسج ومعاوية بن صالح وعباس 





١١)انظر‏ الميزان ( ج ۲ ص ۲۸۹ س ۲۹۱ ). 
(۲) انظر المیزان ( ج ۲ ص ۲۸۹ س ۲۹۱ ). 


(۳) انظر فتح المغيث ( ج ٤‏ ص 18 ) والميزلك. ( ج ؟ ص 55١‏ ) 


عع ا 8 عست 


وابو خيثمة » وشيوخ من اهل العلم فتذاكروا حدايثك عمرو بن شعيب ( فشبتو ه eT‏ 
اح اه . ونقل البخاري وحده أقوى ‏ بلا شك من نقل عباس . 


وكذلك : القول فيما نقله ابن أبي شيبة عن ابن المديني . 
وما نقل عن أبي د من التضعيف ع قجعا رضن يانه تفسية فك أ ار عر ۽ ديت 


ا المعلم عن عمرو بن شعيب کے بهذا الطريق د أن النبي و قال JP.‏ 00 
الجمعة ثلاثة ٠‏ داع ظ أو لا 1 أو مقت 5 


وبالجملة فتجريح من جرح وهو ضعيف قليل 0 بتوثيق من وثق »› 
وهو فوا كتير > ومن الغريب أن صاحب الاعتراض لار يشير إلى شيع منه ) كانه 
اا ا ت 6 م البو رن الو وو 


هذا ثم إن تردد من تردد » أو تجريح من جرح إنما نشا عن أحد أمرين » 
أو عنهما مجتمعين : 


يتوفف فيه ) . قال ابن عدي : ) عمرو بن شعيب فى نفسه ثقة © إلا إذا روى عن 

ا عن جده عن النبي 2 يكون مر اک ن المع 1 :ان جد 

(۳) ) 
4 


عنده ‏ : محمد بن عبد الله بن عمرو » ولا صحبة لد ) ه... وقال ابن 


حبان : « والصواب في عمرو بن شعيب أن .يحول إلى الثقات ؛ لأن عدالته قد 


SS‏ م 

(۲) انظر a‏ ۹ و السنن ( ج ١‏ ص ١) 5١‏ والافظ نها محتلف عما في الميزان ) . 
ل ل 0 الذمي ( ج ٤‏ ص ٠*٤‏ ) 

(۳) في المیزان ( ج ۲ ص ۲۸۹ ۲۹۰) . 


چ 


00 


تتررت '2. فاما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده ؛ 
والمقطوع ١‏ وع بالخبر الصحيح 7 


ثانيهما : أن ما رواه من هذا الطريق إنما هو عن صحيفة رواها وجادة › 
أو بعضها وجادة والبعض سماع . ( والتصحيف على الرواية من التصحف »© بخلاف 
المشافهة بالسماع ) فلا يصح الاعتماد عليها . قال مغيرة : « ما يسرني أن صحيفة 
غه الك وق مرو عى > مرن ا تلن وار ا ف فا 
اا ف ان فووا ال 


3 


وكلا الأمرين باطل : 

أما الأول : فقد قال الذهبي : « هذا لا شيء ؛ لأن ا اع چ 

عبلك الله وهو الذي رباه » حتى قيل : إن محمدا مات فی حياة أبيه عبد الله » وكفل 
شعييا دة عد الله . فاذا قال : عن أبيه ( ثم قال : عن جده »2 فانما يريد بالضمير 
)۳( 


في حده : أنه عائد إلى شعيب ) . اه . وقال علي بن المديني : ( سمع من 


عبد الله ع عو شعت بن محمد ) . اه . قال الذهبى : ١‏ يعنى 0 
| ه . وقال الحافظ العراقئ : ( قد صح سماع شعيب من عبد الله بن عمرو ؛ كما 
)°( هًُ ) ۾ 0 3 1 3 . 8 
ES ( e‏ وقال ا الصلاح J:‏ احتج أكثر اهل الحديث بحد يسه 
شما لمطلق العحد على الصحابى ترد الله بن عمرو س دول أبنه ايد والد 


7ك كن ابججت] اخ مص احا ا 


. في الميزان ( ج ۲ ص ۲۹۱ ) : تقدمت‎ )١١ 
.) ۲۹۰ 5865 في المیزان ( ج ۲ ص‎ )۲( 
.) ۲۹۰ ۲۸۹ في المیزان ( ج ۲ ص‎ )۴( 
.) ۲۹۰ في الميزان ( ج ۲ ص ۲۸۹ س‎ )4( 
.) ٦۹ 58 ص‎ ٤ فتح المغيث ( ج‎ رظنا)©١‎ 


0 0 


مه 


5 3 د 
سعيسا س لما ظهر لهم من إطلاقه ذ (( د ت 


وأما الثاني : فقد قال الذهبي : ١‏ أما كونها وجادة أو بعضها سماع وبعضها 
وجادة فهذا محل نظر . ولسنا نقول : إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح » بل هو 
من قبيل الحسن ) ”° . ١ه‏ . 

اقول:3 وى ا ر ا وو و 
المشافهة فالذي يغلب على الظن أن عمرواً أو أباه شعيباً ب وكل منهما ثقة ‏ 
لا يروى عن الصحيفة شياً إلا إذا وثق أن المكتوب لا تصحيف فيه » وأنه بخط 


عه اله بن اعمرو نفسه + بول مداه تیر و ديل 


فلا جرم أن قال بصحتها والاحتجاج بها جمهور الثقات إن لم نقل جميعهم . 
قال أحمد بن صالح : أجمع آل عبد الله على أنها صحيفة عبد الله ” . ١‏ ه . وقال 
ا « وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه : وكان مما 
كتبه صحيفة تسمى الصادقة » وهي من أصح الأحاديث » وكان بعض أئمة أهل 
الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر . والأئمة الأربعة وغيرهم 
احتجوا بها » . وقال أيضاً ” : « وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها . 
واحتج بها . وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كابي حاتم البّستي 
وابن حزم وغيرهما ) . اها. 

ولك أن تقول : إن الحديث الذي نستدل به ليس من الصحيفة وإنما هو 
عا ی ا ا ا ا ا اا ای 





.) 1۹ ٦۸ ص‎ ٤ انظر فتح المغيث ( ج‎ )١( 

(۲) انظر المیزان ( ج ۲ ص ۲۹۱ ) . 

(5) في إعلام الموقعين ( ج ١‏ ص ١١١‏ و .)۳١۷‏ 1 
)٤(‏ في زاد المعاد ‏ بهامش شرح الموامب ل ( ج ٤‏ ص ۳٣۲‏ 7ه ). 
(5) في إعلام الموقعين ( ج ١‏ ص ١١١‏ و ٠.) ۳١۷‏ 


ا 


كونه مرويا من طريقها أن يكون منها . 


وأما أنه لم يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين » وأن هذا تساهل 
منهم فهو باطل كما يدل عليه أقوال البخارى وابن القيم وابن الصلاح المتقدمة , 
وقول اخم ن سعيت. الدرامن : واحتج ا کک و 
المنذري 29 : 9 والجمهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده ) 


اها . 


0 أنه لا طريق ثالثة لهذا ا فهو باطل أيضا . فقد أخرجه 3 
داود ” واد أيضا E‏ ى e‏ و عن الوليد 
اا بت فط و كت داك را عه أرما بيد إل فيه وتال 
١‏ أكتب فوالذي نفسي بيده ما.يخرج منه إلا حق » . وأخرجه أيضا البيهقى في 

(٤( 3 :‏ 
کک ارمي في اللفظ ٠‏ اا « ورواه 


٠. 
ل‎ 


كني ) عن رول اليه وم در جأه . اا جع روه امد ات 
الحديث ١ ١‏ ه . وأقره الذهبي ٠6‏ 1ه . ظ ش 


ثم نقول روي للك E‏ أحمد والبخاري والترمذي » عن وهب 





.) 148 ص‎ ٤ كما نقله عنه في فتح المغيث ( ج‎ )١١ 
. ) ۲۸۹ في الترغیب والترهیب ( ج ۳ ص‎ )۲( 
"SOE EO) 

N 0 (غ)ج‎ 


r بعد‎ 


ابن منبه » عن أخيه همام . أنه قال : سمقت آنا هويزة يفول + ما من أصحاب النبي 
م اجو کی کد م إلا ما كان من عبد الله بن عمرو : فإنه كان يكتب. 


ول کی الرزاق اق طق رغ عا هة 


۰ 


قال العينى ”“ : « إن عبد الله بن عمرو ‏ من أفاضل الصحابة ‏ كان يكتب 
ا El e CE OS oS‏ 
قلنا : فعل الصحابي حجة فلا نزاع فيه . وإلا فالاستدلال على جواز الكتابة يكون 
رر الرسول یس کتابته ) . ثم قل 00 حديث رر ا 


النسائي 2 العلم عن إسحاق بن عن نن سيان به ) . ا 


ء 5 
اقول كله وود الاذن منه عارت» له بالكتابة ؛ فيما رواه ااحمد والبيهقي من طريق 


عمرو 0 I‏ 4 عن محا شل و المغيرة ل جيم 6 انهما قال" ٠‏ قفا ايا هريرة 


٠‏ نيا و 4 رما أ 


ت ا ا صاابل ۰ س 
يقول : وھا کان احا غلم بخدیت رمول الله ا من إلا ها کال من عب اا 


9 


أن عمرو 2 فانه كان يكتب ياه ET a‏ 0 


ا صالله 1 ب 
وول اه اک الكتاب » فاذن له . قال ابن حجر "2 : | إسناده حسن | © وله 


2 


طريق أخرى أخرجها العقيلى في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان ES‏ 
8 جي 4 ا 05 
المغيرة بن حكيم ين تملك وأخجر جه الدرامى عاذي النقض - لل هذا ارين 


ش )5( 30( 1 ماد 0 
وروک البخاري ومسلم من طريق الوليد بن مسلم » عن الاوزاعي »2 


() في عمدة القاري ( ج ۲ ص e‏ 
(؟) ص 58 . 
(5) :في الففع راس لض E EA‏ 


E 


عن يحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة أنه قال : 

: لما فتح الله على رسوله عي مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال‎ ١ 

إن الله حبس عن مكة الفيل ( أو القتل ) وسلط عليها رسوله والمؤمنين . فإنها لا 
تحل لأحد كان قبلي . وإنها أحلت لي ساعة من نهار . وإنها لن تحل لأحد من 
بعدي . فلا يَُفْرْ صيدها ولا يُختلى شؤكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل 
له قتيل فهو بخير النظرين : إما يُفدَى وإما أن يُقيد . فقال العباس : الإذحر فإنا 
نجعله في قبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله : إلا الإذخر . فقام أبو شاه ( رجل من 
ا ی ل کا ال ا ا کا ای و 

فقلت للأوزاعي : ما قوله : اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من 
االو ام طاريق ا قن ج ان اس سلمة + عن أبي هريرة بزيادة 
بيان سبب الخطبة . وهو a‏ 
منهم قتلوه . فأخبر بذلك النبي مي و کے وا ت مير اف 
ألفاظه ”“ . 


3 ا 5 5 ٤‏ 1 اا 

وروی البيهقي عن ابي هريرة : ن رجلا م ا اتضار کا اى النبي عو 

قان إل أسمع منك الحديث ولا ا فقال : استعن بيمينك واوا بيذه 
للخط ) ) .وروآاه الترمذي أيضا او عطي د كر أنه RT‏ ( هذا 
حديثث اس اساد بذاك القائم »ء وسمعت البخارييقول: الخليل بن مرة ‏ وهو في 


(YT 


إسناده 2 الحديث 6 


| وروى أحمد والبخاري ومسلم ‏ واللفظ له عن يزيد بن شريك التيمي 
أنه قال : خطبنا على بن أبي طالب فقال : « من زعم أن عندنا شيئا نقرآه إلا كتاب 





:)75١ - 155 ص‎ ١ وصحيح البخاري ( ج‎ 2)١١١ انظر صحيح مسلم ( ج 4 ص‎ )١( 
.) ١05 في تيسير الوصول ( ج “ ص‎ )١( انظر التعليقة رقم‎ )١( 


99) ولكن يقويه رواية البيهقي له » وما سياتي في ( ص 155 ) من حديثي رافع وعلي . 


س 0ت 


ا ا الإبل 
وأشياء من الجراحات وفيها : ١‏ قال النبي عه : المديتة حرام ما بين عَير إلى تور . 
فَمَنِ أخدتَ فيها حَدَئَاً أو آوى مُحدثا ل لَعْنَةَ الله والملائكة والئّاس أجمعين لا 
يقل الله منه يوم القيامة صَرفاً ولا عذلاً . وِمّة المسْلمِينَ وَاحدة يَسْعَى بها أذناهم 
ملع ا ا ا ار 
ولا عذلا . ومن اذّعى إلى غير أببه أو انتمى إلي غير موَاليّه فعليه لعنة الله والملائكة 
ا ا اقلت العلى اقل عور كي لاني ١1177‏ قال الى إلا 
كتاب الله الهأو فهم أُعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة . قلت : وما فى هذه 
الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر ) . وروى مسلم عر 





١ ١ ١ 
ولعب الله 52 مرف منار ا‎ ٠ صحيفة ا فيها : لعن الله ھم 3 لغير الله‎ 


ولعن الله من لعن والده . ولعن الله من أوى محدثا » . وروى النسائي عن قيس 


“ا 


لے 


إلناك بي الله عي شيعا لم يعهذه 9 الناس امه قال 3 لا ا 3 مأ كان في كتابي 


ابن عَبّاد أنه قال : ١‏ اطقت أن الأشر إلي ا الله عنه ) فقلنا : هل عهد 


هذا . فا خر ج کتابا من قراب سيفه فإذا فيه : المؤمنون تكافا دماؤهم وهم يد على 
من سواهم و یسعی بذمتهم أدناهم . الا رق مهن بكافر ولا دو هد بعد ٠‏ من 
احا ع ل فی . أو اوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمغي ١‏ 
زش وا بسند - تسيرن ع كذ قال | اللحافظ أن: ن حجر د عن طارق ال 9 
أنه قال : « شهدت عليا ( رضي الله عنه ) على المنبر وهو يقول : والله ما عندنا 
كتاب نقرأه عليكم | الآ کاب :ا ا دجي سن رس 
الله عو فيها فرائض الصدقة ) . لاا 





0 ارقم قدا له أبن تتح عرد ذلك ا‎ :)١55 ص‎ ١ قال في الفتح ( ج‎ )١( 
عدون أن عن أهل لمق اغا ے اا ا و لي ها فطل غرم اعا‎ 


£00 


قال ابن حجر : « والجمع بين هذه الأحاديث أن a e‏ 0 
وكان جميع ذلك مكتوبا فيها فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه . و 
قد ن ا قاف روت ها لت من أي سا عن على وی ا 
0 
له الأشتر : هذا الذي تقول أهو شيع عاو اا :هيو ل الله خاصة دون الناس ؟ . 


فذكره بطوله ) . | ه . 


ی رد ۵ کک مسا کرب چا UO Ee‏ 
ملعون من سرق تخوم الأرض . ملعون من تولى غير مواليه . أو قال : ملعون من 
جحد نعمة من أنعم عليه  »‏ . 


وروی ا اود فن اس سك الحلري 3 ال 2( ها کا لکت ر 


وروی الرامهرمزي عن رافع بن خحديج أنه قال : « قلت يا رسول الله إنا نسمع 
منك أشياء أفنكتبها ؟ قال : اکتبوا ذلك ولا حرج الل" 


۳ ا 8 8 00 و لو 25 


وروى البخاري ‏ من ثلاث طرق » عن الزهري »› عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس بألفاظ متقاربة ‏ أنه قال : « لما حضير النبي عرش س 





رم انظ Ek PEE‏ 
؟) ف في السنن ( ج ۳ ص ۳۱۹ ) . 
(۳) انظر تدريب الراوي ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر تدريب الراوي ص ١5١‏ . 


TE EET A E OE AE EEF 


ا جد 


eR‏ : هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده أبدا . قال عمر : إن النبي عي غلبه الوجع . وعندكم القرآن فحسبنا كتاباً 
الله . واختلف أهل البيت واختصموا : فمنهم من يقول : قَرِبُوا يكتب لكم رسول 
الله م كتاب لن تضلوا بعده . ومنهم من يقول ما قال عمر ‏ . فلما أكثروا 
الفط والاختلاف عند النبي عي قال : فومُوا عي » . قال عبد الله : فكان ابن 
عباس يقول : « إن ا د ل و وا ا ا و ا كنب 
لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ) . ( إلا أن إحدى هذه الطرق لم يصرح 
فيها باسم عمر أو عيره ) ورواه ايضا احمد ومسلم والإسماعيلي وابن سعد : وفي 
رواب ا فور ا کن 


وروى الشيخان ”“ من طريق سعيد بن جبير ( واللفظ للبخاري ) أنه قال : 
١‏ يوم الخميس وما يوم الخميس . اشتد برسول الله ع وجعه فقال : ائتوني أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً . ( فتنازعوا ) ولا ينبغي عند نبي تنازع . فقالوا : 
ما شأنه ؟ أهَجَر ”" ؟ استفهموه . فذهبوا يردون عليه . فقال : دعوني فالذى أنا 
فيه خير مما تدعون إليه . وأوصاهم بثلاث » الحديث . 


قال ابن حجر : قدَّم ( يعني البخاري ) حديث علي ر نه کت ت ن النبي 
- ويطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد ان ملك ولم سات لیے 
وى بحديث أبي هريرة وهو بعد النهي فيكون ناسخاً . وثلث بحديث عبد الله بن 
عمرو . وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي مُه له في ذلك . فهو أقوى في 
اا لرا مو اا أذ يكير لأبى كاف , الاحيال ا رييب 
انا رامو . وني يحديك انو كيان ١‏ نذا على انه َيه هَمَّ أن ي> كن E‏ 





. أقوال العلماء في قول عمر هذا‎ ) ١5١ ١44 ص‎ ١ انظر في الفتح ( ج‎ )١( 
: ) 76 ص‎ ١ وضحيح مسلم ( ج‎ ) ٩ (؟) صضحيح البخاري ( ج 5 ض‎ 
. انظر في الفتح ( ج ۸ ص “و 98 ) ما قاله العلماء في ذلك فهو الغاية‎ )۳( 


e 9‏ ن 


بي 518117 يعنت 


يحصل معه الامن. من الاختلاف . وهو لا يهم إلا بحق ) . اها. 


وقد ثبت أنه ره كتب كنبا كثيرة في بيان ديات النفس والأطراف والفرائض 
وعير ذلك من الأحكام . كما وقع لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران ومعاذ بن 
0 إلى اليمن » وغيرهما . ولولا حشية الاطالة عليك » ولحوق الملل 
نيت بها من مراجعها الصحيحة » ونقلتها عن مصادرها الوثيقة . فإن كنت من 
iin‏ الوقوف عليها » والراغبين في قراءتها فارجع إليها ‏ . 


الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن 
فإن فيل : إن أحاديث النهي تتعارض مع أحاديث الإذن فكيف يمكن الجمع 
بينهما ؟ وهل يصح أن يكون النهي ناسخاً للإذن كما ذهب إليه بعض ”© من كتب 
5 الموضوع 0 
قلت ( إجابة عن السؤال الأول ) : إن للعلماء في الجمع بين هذين النوعين 
من ااا أقو الا 1 


ع 


ا : أن النهى خاص بوقت نزول القران خشية التباسه بغيره . والإذن في 
عو و 

ثانيها : أن النهى خاص بكتابة اللحدية مع القرات في صحيفة واحدة : لانهم 
كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنهوا عن ذلك خوف الاشتباه . والإذن 





(1) في الطبقات ( ج ۲ ) وجمهرة رسائل العرب ( ج ١‏ ) والأموال (ص ۲۷ و ۱۲١‏ و ٠١۸‏ وغيرها ) 
والخراج لأبي يوسف ( ص ۸٥‏ وغيرها ) والخراج للقرشي ( ص ۱۱٦‏ و ١٠۹‏ ) وكتب السيرة والتاريخ وسنن 
الان وأبي داود والدرامي والدارقطني اف وغيرها . 

(۲) هو صاحب مجلة المنار ( س Na ٠١‏ 

(۳) انظر تدریب الراوي ( ص ٠١۱‏ ) وفجر الإسلام ( ج ۱ ص ۲٤١‏ ). 


08 رمه 


إنما كان بكتابة الحديث في صحف مستقلة ليس فيها شيء من القران © . 


ولهذا الاشتباه الذي يحصل من كتابة تأويل الآية معها ذهب بعض العلماء 
إلى أنه يحتمل أن تكون القراءة الشاذة نشات من أن الصحابي كتب تفسير كلمة 
من القرآن معها . فظن التابعي أن ذلك التفسير قران . أو من أن الصحابي ذكر التفسير 
للتابعي فكتبه هذا مع القران . فظن من بعده أنه منه . 


ثالثها : أن النهى خاص بكتاب الوحى المتلو ( القران ) الذين كانوا يكتبونه 
ف ا ق معا ق آنه العا الى 57 ق 
باط اران بره رااان ل , 


رابعها : أن النهى لمن أمن عليه النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط 
إذا كتب . والإذن لمن خيف نسيانه ولم يوثق بحفظه أو لم يخف اتكاله على الخط 
1 ۰ 


خامسها : أن النبي عي خص بالإذن عبد الله بن عمرو لأنه كان قارئاً للكتب 
المتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية . وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم 
إلا الواحد والاثنان وإذا كتب لم يتقن ولم يضب التهجي . فلما خشى عليهم الغلط 
فيما يكتبون نهاهم ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له . قاله ابن قتيبة في 
فاون ا 


صر 
٠‏ 


وأقول : المستفاد من قوله عه : « لا تكتُبوا عَنّى ومّن كنب عَنَّي غير القران 
ET TT‏ امحضوا كتاب الله وتخلصوه ) » أن من هاش عن کا ال 
أذن لهم في كتابة القران . ولا يعقل أن يكون قد نهاهم عن كتابتها حشية الغلط 





)لقال قريب OE E N O E E‏ 
(؟) انظر مذكرة تاريخ التشريع ( ص ۱۹۷ س ۱۹۸ ) وعلوم الحديث ( ص ٠۷١‏ ). 

0 ت . لحديث‎ E 
CTY ga) وعلوم البحدر‎ ) ١8 الراوى (ص اك 6 وفتح المغيث ( ج ۲ ص‎ EE انظر‎ (۳) 


OTE 


0 چت 


ادن لهم الف في الوقت نفسه بكتابة القران مع ا يستدعي اس أعظم . 


ويظهر لك من تقرير هذه الأقوال المتقدمة أن أصحابها لا يقولون بنسخ شيء 


سادسها : TS‏ نة كانه نهى في ول 
عن أذ ركس قر داور اعوج الما علدا ن اليو :دك و N N‏ 
وتقيك ‏ قال ابن فتيبة أيضا ١‏ ومئله فى مغالم الستن ‏ للخطابي حيث. قال © 9 يشبة 
آنا.يكوك: النهى ر ا الإباحة » . وظاهر كلامهما أن كلا 8 
i E EL‏ بي i es‏ فى الأقوال 
السابقة . وظاهره أيضا أنه نهى في أول الأمر سواءا عيتي الس دالا أذن مطلقا 
E‏ 


فيرد عليهما أولا : أنه لا حكمة في النهى عند أمن اللبس . اللهم إلا أن يقول : 

إنه تعبدي . 
وثانيا : أنه لا يصح الإذن بحال إذا خيف اللبس". اللهم إلا أن يقال : إن القران 
من وقت صدور الإذن تقرر عندهم وتواتر بينهم » وميزوه تمام التمييز عن غيره › 
وتسر هدو آلا ن اام إلى ,يوم القياقة4 كلا يكن خضؤل اهاه «فالبعوفن 
قد انقطع زمنه وانقضى حكمه . وفيه بعد ؛ فإنه يمكن حصول الاشتباه لمن يكون 
حديث عهد بالإسلام بعيداً عمن يرجع إليه ويهديه إلى الصواب إذا اشتبه . فيجب 
1 ما طلب منا كتابة القران له . فالحق 
ن الاذن يجب أن NED‏ ولقللف قال التسيوطى ف اتقرير هذا 
المذهب : إنه نهى عن الكتابة حين خيف اختلاط المح باقر ا 6 و ادن فة ج امن 
مو ولاك اكوا | انين تيوه"( حفر بومتلة اق e E a‏ 


١) 


NE‏ ا" 


ب 18 5ه 


1 7 1 0. 7 1 0 3 . )١( 
El ابن حجر في تقريره : إل النهي متهدم والآذن ناسخ له عند الامن من‎ 


ب اه . 


لكن عبارة اس حجر يظهر فيها القول بالنسخ فا نه جعل النهي في أول الاش 
متوجها في حالتي الخوف والأمن كما هو ظاهر من إطلاقه ثم جاء الإذن في حالة 
الامن نا سخا اھ في هذه الحالة . وبقي النهي في حالة الخوف 1 


وأما عبارة السيوطي. والنووي فلا يعقل فيها نسخ لأنٍ النهى كان من أول الأمر 
خاصاً بحالة الخوف . والإذن في حالة الأمن . فلا يرفعه إذ لم يردا في حالة واحدة 
بل هما في عالق بخان لقن ارين رة ها اى وم القايفية 2 
إن وجد الخوف توجه النهي » وإن وجد الأمن حصلت الإباحة . فمن أين النسخ ؟ 


اللهم إلا أن يُدَعى أن النهي إنما كان في زمن لا يوجد فيه إلا الخوف من 
الاشتباه لعدم تقرر القران في النفوس وتميزه تمام التمييز . وأنه من حين الإذن إلى 
يوم لقان 807 وهيف لله N‏ بو كان تسوه ENE‏ 
أنه حصل لبس لأحد رجع إلى الكثير من الناس فيبينون له الصواب فهو امن من اللبس 
في النهاية . وحيث إن النهي قد انتهت علته ولا يمكن وجودها من وقت الإذن فقد 


وفيه نظر : فإن الإذن لا يقال : إنه ناسخ لهذا النهي على تقدير صحة 
كلامهم هذا . وكل ما في الأمر أنه قد انتهي تعلق الحكم لانتهاء علته وعدم وجودها 
تنا يي ب لقان Eg‏ النسخ رفع حكم شرعي بخطاب 

وفيه نظر اخر يعلم مما تقدم في مسئلة حديث العهد بالإسلام . 

فالنسخ إنما يعقل في كلام ابن قنيبة والخطابي ‏ على ما فيهما من المناقشة 





E EO 


عد 


وقد قال بالنسخ جمهور العلماء ”“ » واختاره بعض المتأخيرن ‏ . والحق 
أنه لا نسخ أصلا . وأن النهى دائر مع الخوف » والإذن دائر مع الأمن وجوداً وعدماً . 
فيتوجه الإذن . فإنه يجب أن لا نقول بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع بغيره » وقد 
أمكننا الجمع بتخصيص النهي بحالة الخوف والإذن بحالة الأمن . وهو جمع معقول 
المعنى . فما الذي يضطرنا إلى القول بالنسخ ؟ ثم إنه لا داعي للتخصيصات بالصحف 
أو الأشخاص أو الأزمنة كما ذكر في الأقوال السابقة . بل المدار في النهي على 
حصول الاشتباه من كتابة السنة مع القران أو مستقلة ومن كاتب الوحي أو من غيره . 
وفي زمن نزول الوحي او في غيره والمدار في الإذن على الامن من الاشتباه في 
و 


وقلت ( إجابة عن السؤال الثاني ) : إنه لا يصح بحال أن يكون النهي ناسخا 
للإذن . ا ثلاثة : 


الأول : ما تقدم لك في إبطال أن الإذن ناسخ للنهي من أنه يجب أن لا يصار 
إلى القول بالنسخ إلا عند العجز عن الجمع بين الدليلين المتعارضين بغيره . وقد أمكن 
الجمع كما تقدم . فلا يصح أن يكون أحدهما ناسخا للاخر . 

الغانى : أن أحاديث الإذن متاخرة ؛ فحديث أبي شاه عام الفتح وذلك في أواخر 
اة الى ا ودي أن هريرة ي التمقارله ييثة وبين عة اله بن ختمرو .سنا حير 
ايا لان ابا هريرة ها خر الاما وهر پل اشا غل آن ,غد اله كان یکی يعد 
)١(‏ على ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه في صحة مذهب أهل المدينة ( ص ۳١‏ ) . 
(؟) كصاحب مفتاح السنة ( ص ١7‏ ) والأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحثيث ( ص ١55‏ ) . 


٤1٣‏ س 


03 


ا 0 َ ع ٤ Î‏ 
رض مره ا .وعد دا ان یکوت لیے أن امبعيك: قد انا شمر عن هذه الاحاديث 
كلها خصوصاً حديث الهم . ولو كان متأحرأ عنها لعرف ذلك عند الصحابة يقينا 
ر ) 


+ 


الكتابة وعلى أن الإذن متأخر عن التهي . كما سنبينه . وهو إجماع ثابت بالتواتر 
ای ف کل اف ااه ار ا ج فو كان يفول قن 
عصرنا هذا بان النهي ناسخ للإذن فإنا نجده قد ملا الصحف بالحديث عن رسول 


۰ ا 
الله ع . 


الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحاية 


فان قيل : بقى علينا أن ننظر فيما كان عليه الصحابة والتابعون ( رضي الله 

عنهم ) بعد وفاة النبي عه : من امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها » ومنعهم الغير 
1 8" 

من ذلك وإحراقهم ما كتب منها » واستدلالهم على ذلك کله بنهیه عر عن كتابتها . 

2 £ IW ۶ 5 ۰ 31 

افو دلق كاه عل ع جج ال ع وع ان ف کے كان ج جر کن 


الإذن وناسخاً له ؟ وإلا لعملوا بمقتضى الإذن : 


قلنا : إنهم يكونوا مجمعين على هذه الأمور المذكورة . فقد كان أكثرهم يبيح 
وي e SME‏ 
وإليك ما ورد في ذلك من الآثار : 





. ) ٠١۹ كما قال الأستاذ أحمد شاكر في شرح الباعث الحثيث ( ص‎ )١( 


(۲) كما نقله العيني ( ج ۲ ص ١67‏ ) عن القاضي عياض . 
(۳) كما حققه الدارمي في النقض ( ص EP e‏ 


ج 


لهم EE‏ هذه فرائض 0 التي فرض غود الله 2 على المسلمين . والتي 
ا سكل فو ق ل ا : بادا البخاري وأبو اود والنسائي 1 


مو سا 


وروی ابن .عبك» ابر عن ع اال بن فان عن أعمة آنه مح عر بن 
الخطابف يقول : قيدو أ العلم بالكتاب 3 وروآه ايضا الحاكم والدارمي وروی مغله 


| | ا ا 5 
أبن كيك البق من صريق يحي بن ابي ير عن أبن عباس 1 


 ةيضكي ايخ عبان أنه أرختصن: له أن‎ E 


فيكتبه فى واسطة الرحل فإذا نزل نسخه . 

وروى مسلم عن ابن أبي ملكية أنه قال : كتبت إلى ابن عباس أساله أن يكتب 
لي كتاباً ويخفي عني . فقال : ولد ناصح . أنا أحتار له الأمور اختياراً وأحفى . فدعا 
بقضاء علي فجعل يكت منه أشياء ويمر به الشيء فيقول : والله ما قضى بهذا علي 
ON‏ 

وروی من طريق سفيان بن عيينة » عن طاوس أنه قال : أتى ابن. عباس بكتاب 
قد ا عل زا برقن الله هنف م لاو ا در وو غار ا راف 


وروى أحمد عن القعقاع بن حكيم أنه قال : كتب عبد العزيز بن مروان 
إلى ابن عمر : أن ارفع إلى حاجتك . فكشب. إليه ابن عمر : إن رسول الله به كان 
إن ا ا ا لسو اهبا للق شيا 


فرق ظريق ا لبخاري بسند صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلي : أنه أتى عبد الله بكتاب 
فيه أحاديث فقال : انظر فى هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه . 


عمد ا چ 


ثم قال ( ابن حجر ) : وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب فإن الحبلي 


الحياة إلا خصلتان : الصادقة والوّمْط . فآما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله 
ا واها” رهطا فا روط شيدق ھا فور بن عاض .+ 


ورّوى عن الفضيل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري » عن أبيه قال : 
تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره . فقلت : إني سمعته منك . فقال : إن كنت 
مض عق قر وی ی ف ی و ا کی ی ات 
رسول الله عه . فوجد ذلك الحديث . فقال : قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك 
به فهو مكتوب عندي . وأخرج ابن حجر نحوه . قال ابن عبد البر : هذا خلاف 
ما تقدم عن أبي هريرة أنه لم يكتب وأن عبد الله بن عمرو كتب . وحديثه بذلك 
أصح في النقل من هذا . قلت : قال ابن حجر : ولا يعارض هذا ما ذكره أبو هريرة 
في الحديث المتقدم من أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وهو لا يكتب . فإنه يمكن 
الجمع : بأنه لم يكن يكتب في عهد النبي مُه ثم كتب بعده . وبأنه لا يلزم من 
وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطه . وقد ثبت أنه لم يكن يكتب . فتعين 
أن. يكوك المكتوس غندة بغير خخطه .. 


وروق أنن:فند الى عع شير نين .نيك أله قال کےا کی رما سيمع من 
أبى هريرة . فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابى فقلت : هذا سمعته منك . قال : نعم . 


وروى مسلم عن أنس بن مالك قال : حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن 
مالك قال ( محمود ) : قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت : حديث بلغني عنك . 
قال : أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله ع : أني أحب أن 
تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى . فأتى النبي عَُْهُ ومن شاء من أصحابه . 
فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم . ثم أسندوا عُظْم ذلك وكبره 


ين 243 كه 


إلى مالك ابن دُنْحَششُم . قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر . فقضى 
رسول الله ّي الصلاة وقال : ١‏ أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » . 
قالوا : إنه يقول ذلك وما هو في قلبه . قال : ٠لا‏ يشهد أحد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه ») . قال أنس : فاعجبني هذا الحديث فقلت 


ا 


وروى ابن عبد البر عن ثمامة أنه قال : كان أنس يقول لبنيه : يابني قيدوا العلم 


a‏ و 


م 0 3 ع ره ١‏ 
وروی عن الربيع بن سعد الف قال .رابك جار پکتي عل این اباط فن 
ألواح . 


وروی عن عبد الله بن خنيس أنه قال : رأيتهم عند البراء يكتبون على ايديهم 
ا 


وحلف لي أنه بخط أبيه بيده . 

وروی عن اجيب بن جابر 2 قال 0 ع لك أبا ا عن کات العلم فلم ير 
E‏ 

ورّوى عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه احترقت كتبه يوم الحرة» وكان يقول: 
ET‏ عند کک پا ھل ومالي . 

ورّوى عن السّري بن يحي عن الحسن : أنه كان لا يرى بكتاب العلم باسا 
فك كال افاي اسر ك 

وق قن العم RE‏ الخ :قال + إن لا كتا تغاهدها: 

وروى عن إبراهيم النخعي اله قال © الأ ومن ES‏ 


سد ا :کا 


روفغ الى" كران تقال و ا ا ل ا سوت قزق كني 
ولو في حائط . ورّوى عن حسين بن عقيل أنه قال : أملى عل الضحاك مناسك 
الحج . ۰ 

ر عن ابي قلابة أنه قال : الكتاب أحب إلينا من النسيان . 

ورّوى هو والسيوطي ‏ في التدريب _ عن أبي المليح أنه E‏ 
الكتاب» وقد قال الله تعالى  :‏ عِلْمُهَا عند ري في کتاب لا يض ري وَل 
000 


سعيد ابن المسيب في الكتاب 


وروی عن مالك أنه قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : .لان أكون كتبت 


كل ما أسمع » أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي . 


ورّوى عن سوادة بن حيان أنه قال : سمعت معاوية بن قرة يقول : من لم 
يكتب العلم فلا تعدوه عالماً .. 


والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع . فلما احتيح إليه علمت أنه أعلم الناس . 
ورّوى عن الدرواردي أنه قال : أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب . ورّوى عن 
مالك نحوه . ورّوى عن معمر عن الزهري أنه قال : كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا 
أبي تميمة أن الزهري قال : استكتبنى الملوك فاكتتبتهم فاستحييت الله إذ كتبها الملوك 
ا ا ی ی 


شهاب ونحن نطلب العلم » فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبنا كل شيء سمعنا 





. )٥۲( سورة طه‎ )١( 


شت ا ت 


هو PO She E U‏ 
أنه قال : أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري فأقاما سنة يكتبان عنه . 


ال E‏ 
ل 0 0 أن تكشب العله قال :كنب فلك 


ورّوى عن عامر الشعبي أن ا 

وروي عن وهب بن جرير أنه قال : حدثنا شعبة بحديث . ثم قال : هذا وجدته 
نكا فة اا ول ر و 
ا © )١( f‏ و e‏ 

وروی عن سليمان بن موسى أنه قال :. يجلس العالم إلى ثلاثة :.رجل ياخذ 
كل ما سمع فذلك حاطب ليل . ورجل لا يكتب ويسمع فذلك يقال له : جليس 
العالم . ورجل ينتقى وهو خيرهم . وقال مرة اخرئ : بوذللك العالم . 

وروكو عن نيان أن تسق الأمراء تال لابج ارج ها هدي الحاديت امن 
ساعن الس 2232© قال + كاب عدن : 
: ره E‏ ا ر 7 0 ل ا : يث ١‏ 
أكتب الحديث على ثلاثة أوجه : حديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا . وحديث رجل 


ع 
1 


أكتبه فاوقفه لا أطرحه ولا أدين به وا ع اع أن أعرفه ولا أعبا به . 
يا أبا عبد الله أوصني . فقال : عليك بتقوى بجو د 


)١١‏ أي أصب الكلام صبا 





حنن ار 2 شنب 


وروی عن إسحاق بن منصور أنه قال : قلت لأحمد بن حنبل : من كره كتاب 
العلم ؟ قال : كرهه قوم ورخص فيه اخرون . قلت له : لو لم يكتب العلم لذهب . 
قال: نعم» ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نكون نحن OE‏ 
E EL E aE‏ 


ورّوى عن أبي زرعة أنه قال : أحمد بن حنبل ويحي بن معين يقولان : كل 
من لم يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط . 


وروى عن الرياشي أن الخليل بن أحمد قال : اجعل ما تكتب بيت مال» وما 
يفوك وی قن اد ا قال عا ست د اا د 
ولا كتبته إلا حفظته » ولا حفظته إلا نفعنى . 


وأما حصول هذه الأمور من بعض الصحابة : فلو سلمنا أن عمل هذا البعض 
حجة فلا دلالة فيه على عدم حجية السنة » لما علمته في الكلام على نهي النبي عو 
ا :بزدا ا ع و ع ولاه ی ا کا ليست مين 
لوازمها » وأن النهي إنما كان لعلل أخرى يمكن مجيئها هنا . 

ولا دلالة فيه أيضاً على أن النهي متأخر عن الإذن وناسخ له . لأنا إذا ذهبنا 
مذهب ابن قتيبة والخطابي ( المذكور في القول السادس في البحث المتقدم ) من 
أن كلاً من النهي والإذن عام في جميع الأحوال والأشخاص  .‏ نقؤل : إنهم إنما 
استمروا على هذه الأمور بعد وفاته عه : لأنهم لم يطلعوا على إذنه فاعتقدوا استمرار 
الحكم وعدم نسخه . لا لأن النهي في الواقع متأآخر عن الإذن وناسخ له . وإلا لما 
جل ای ر کل او ات 


وإذا ذهبنا مذهب المخصصين لكل من | والإذن ای نوع من أنواع 
التخصيص المتقدمة ‏ نقول : إن 0 الكتابة › 


ا 


ومنعه الغير منها وإحراقه لما كتب ‏ إنما كان عند تحقق حالة من حالات النهي 
المتقدمة التي يمكن وجودها في عصرهم . كأن كان يخشى أشتباه القران بالسنة 
إذا كتبت معه في صحيفة واحدة أو مطلقاً . أو يخشى الاتكال على الكتابة وترك 
الحفظ الذي يميل إليه بطبعه » ويرى في تركه مضيعة للعلم وذهاباً للفقه والفهم . 


ومثل ذلك يقال في التدوين وجمع السنة في كتاب واحد كالقران . 

ونزيد كون التدوين من لوازم الحجية بطلاناً فنقول : 

لو كان عدم التدوين دليلاً على عدم الحجية لصح أن يقال : إن آنا بكر وازيد 
ابن ثابت لما امتنعا عن - جمع القران في أول الأمر كانا يفهمان أن القران ليس بحجة . 
وذلك ما لا يمكن أن يتصور في أبي بكر وزيد . ولكن الواقع أنهما إنما امتنعا عن 
جمعه أول الأمر : لأنه عمل لم يعمله الرسول قبلهما ولم يأمر به . ثم لما وجدا 
أن المصلحة والخير كل الخير في جمعة قاما به . 


روي البخاري من طريق ابن شهاب » عن عبيد بن السبّاق : أن زيد بن ثابت 
( رضي الله عنه ) قال : أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب 
عنده . قال أبو بكر ( رضي الله عنه ) :أن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحر 
يوم اليمامة بقراء القران » وإني أخشى أن يُسْتَجِرٌ القتل بالقراء بالمواطن فيذهبٌ كثير 
من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القران . قلت لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله عه ؟ قال عمر : هذا والله خير قلم بزل عمر يراجعني حتى شرح اله 
عندرك اذللت ورابك فى :ذللقة اللاي راي خمر دقان كيك فا أو كر 3( نك رجل 
ل E‏ 
فاجمعه IT‏ به من 

جمع القران و کیب تفعلون شیا ال يفعله رسول الله عله ؟ قال : هو والله 
FO POPE ET‏ 
بكر وعمر رضي الله عنهما . فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُّبٍ واللّخاف وصدرو 
ا جال و جات اجر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد 


ف 0 


ه : 9 لَقَدجَاءَكُم رَسُولُ من انفس كم عزيڙ ٤ء‏ ليه ما عتم 4 . حتى خخاتمة براءة . 
سا ويه حيو الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت 


فهذا يدلك على أن عدم التدوين ليس دليلاً على عدم الحجية . بل قد يكون 
لسبب آخر من الأسباب المتقدمة أو التى سنذكرها . 


ا فر كال وا دوين ا رحاش کاب هار 
الصحابة في ذلك . فمنهم من أشار عليه بتدوينها . ولو كان التدوين متلازماً مع 
الحجية : للزم من تردده فيه تردده في حجية السنة . أفيصح أن يظن ظان أن تردده 
هذا ناشيء عن تردده في حجيتها ؟ لا يمكن أن يظن أن عمر يمضي عليه الزمن 
الطويل ‏ من وقت إسلامة إلى أن تردد في تدوينها زمن خلافته ‏ وهو متردد في 
كونها حجة . .ولقد كان رضي الله عنه ‏ حريصاً أشد الحرص على معرفة ما 
دون .هذا :الأ القطين بم من الاحكام عم مق النبيع والبحث عنه . وقد كان 
يسارع في إبداء رأيه في كثير من المواقف مع الصراحة المتناهية . فلا يخلو حاله 
ذا من أححد امررين إناركوةة وكت ١‏ حسجهيا أن ا ا 

أن يكون تردده فى ي التدوين ناشت عن تردده في حجية السنة وبل لابه أن ن يكون 
PI E EAE‏ البحث في أمر تدوين السنة . 


ثم نزيد امتناع بعضهم عن التدوين » وإحراقهم لما دونوه ‏ سببين أخرين : 


FERED 


TT a‏ فیک رال درا برد وا و 


ذكره صاحب الشبهة ): « حشيت أن أموت وهى عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل 


كينت 017 1507 سيت 


ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني . فأكون قد تقلدت ذلك » . وقوله في الرواية 
الاجر اش حدثتكم الحديث ولا أدري لعلى لم أسمعه حرفا جرف 


وثانيهما : أنه من المعلوم أن الواحد منهم أو الاثنين أو العشرة أو المائة لا 
يمكنهم أن يجمعوا كل ما صدر عن النبي عَِنُّهُ في كتاب واحد . كما حصل في 
القران لطر لي ل ل ل ا 
يمكن أيضاً أن يجتمع عدد معين منهم قد وزعوا زمنه عه عليهم وتقاسموه وتناوبوا 
منهم له موي ساعة واحدة ويكون منفردا فيها ويصدر منه في هذه الساعة ما لم يطلع 
ل ی ا . ولذلك وجب القول بأن كل فرد من الصحابة يحتمل أنه قد حمل 
شيعا من السنة لم ينحمله غيره. ولا يمكن لأحد مهما أوتى من السلطان أن يجمع 
جميع الصحابة ( وهم ألوف ) “ بعد وفاته عي ويأحذ منهم جميع ما حملوه 


و 


فلما رأواأنهم غير قادرين على هذا امتنعوا عن التدوين وأحرقوا ما دونوا ؛ مخافة 





sS‏ : « قال أبو زرعة الرازي ‏ في جواب من قال له الس قال 
e sS‏ بخ “قال ذا عا يي . ومن يحصي 
O‏ للا o‏ 
معه حجة الوداع . كل من راه وسمع منه بعرفة . قال العراقي : وقريب منه ما أسنده المديني عنه قال : توفي 
النبي 2 ومن راه وسمع منه زيادة على مائة القن هان م رل ارا ها ل اید ف ر کي پمک 
الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي والقرى . وقد روى البخاري في صحيحه أن 
كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن تبوك : وأصحاب رسول الله عو كثير لا يجمعهم كتاب حافظ . يعنى 

١ 5 i te :‏ 3 5 َ 5 50 ا صابد 1 
الديوان . قال العراقي : وروى الساجي في المناقب بسند جيد عن الرافعي قال : قبض رسول الله عي والمسلمون 
ستون ألفاً ثلاثون ألفاً بالمدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب وغير ذلك . قال : ومع هذا فجميع من صنف من 
الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم عشرة آلاف مع كونهم يذكرون من توفي في حياته عه ومن عاصره 


"أو ادر كه تفي ا أب ا 


ER حب‎ 


أن يعتقد من بعدهم أنهم بذلوا كل الجهد وأمكنهم استيعاب كل السنة ‏ كما فعلوا 
فى القران ‏ وجمعوها في هذا الكتاب المدون . ويعتقد أن ما عدا ما فيه مما 
ها ا ر كنم ينها حوترم علي ها ابروا 
ع ار ود کرد ق الراقتم المرو ا اند روتء ر 
ن ف و ا ا کو کی ی 


ولا يخفى أن هذا الاعتقاد محتمل الوقوع من المتاخرين إذا كان المدون للسنة 

ّ اد 1 و ا‎ : ١ 

أكابر الصحابة الذين كانوا أكثر ملازمة له عه من غيرهم وخصوصا نحو أبي بكر 
عي 


ع ذا فرت ا روه ه صاحب الشبهة من قول | أبي بكر : « ويكون قد 
ei‏ يا و ا ا 
ينا كل تعمتجا" اقلناة + 


ما إا قام بالتدوين ضحاني الم تلم غه الملارمة له ي فل هنذا الاحعسال 
بعيد جداً . وأبعد منه أن يتوهم متوهم أن إماماً مثل الزهري أو البخاري أو مسلم ‏ 
ممن بذلوا كل الجهد في استقصاء الأحاديث وتدوينها ‏ أمكنه أن يجمع جميع السنة 
وذلك لبعد العهد واتساع رقعة الاسلام » وموت الصحابة أو معظمهم » وتزايد عدد 
الحملة من التابعين ومن بعدهم تزايداً يجعل العقل يحكم لأول وهلة أن نحو الزهري . 
لا يمكنه أن يقابلهم جميعاً ولا أن يأخذ عنهم جميع ما حملوا . 


وإذا كان الاحتمال بالنسبة لهؤلاء مندفعاً بالبداهة فلا باس من تدوينها منهم 
ومن نحوهم . بل هو مطلوب لطول العهد و موت اله اقات ولضعف الحفظ 
واختلاط العجم بالعرب وانتشار 7 الكتابة :وخروجهم عن 


ع 


isl Ie NE Vi |‏ شار الكذت رو ا ا 
یحم الأولى من الاعتماد على الحفظ . ولانتشار ظ ل 


بسبب تعدد المذاهب ونشوء الفرق و كثرة الالجاد رار دة اتتشارا احتيج معه إلى 


1 سا 5 أأثئة أ . ا ال ٠.‏ 5 فى 
تأكيد ثبوت ما صح عنه َي بكتابة الثقات النقدة وتدوينهم » حتى يتميز الصحيح ‏ 


ا 


تمام التميز من المكذوب . 

قال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح © ١‏ اعلم علمني الله وإياك أن 
آثار النبي عه لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة 
لأمرين ( أحدهما ) : أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في 
صحيح مسلم ‏ خشية أن يختلط بعض ذلك بالقران العظيم . ( وثانيهما ) لسعة 
حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة . ثم حدث في أواخر عصر 
التابعين تدوين الآثار » وتبويب الأخبار . لما انتشر العلماء في الأمصارء» وكثر 
الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار ا کے 


ولذلك كله أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الولاة والعلماء بجمع الحديث 
وتدوينه . وأرسل صورة من المكتوب إلى كل مصر . 


قال أبو عبد الله البخاري ‏ في تعاليقه : « وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
أبي بكر بن حزم : انظر ما کان من حدیث رسول الله عه فاکتبه . فإنی خحفت 
دروس العلم وذهاب العلماء . ولا تقبل إلا حديث النبي يله . ولتفشوا العلم 
ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم . فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً » . ورواه 
مالك في الموطاً ( رواية محمد بن الحسن ) مختصراً ‏ . وأخرج الهروي في ذه 
الكلام من طريق يحي بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال : « لم يكن الصحابة ولا 
التايعوق ك ات ها وا وا ا و وا ف ا کاب 
الصدقات » والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء . حتى [ إذا ] 
خيف عليه الدروس » وأسرع في العلماء الموت ‏ أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر 
E md‏ جا كلق عبرو جين CE OES‏ 


£ 


أحرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ : « كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : 
EEO)‏ 


(۲) انظر قواعد التحديث ( ص ٤)٦‏ س ٤۷‏ ). 
(۳) انظر قواعد التحديث ( ص ٤٦‏ س ٤١‏ ). 


E 


ل ae‏ ا 00 
إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السنن ويكتب بها إليه . فتوفى عمر وقد كتب ابن 
حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه  »‏ . 


) مدي بو 1 e‏ 
دفترا : م له عليها سلطان e‏ 


قال ابن حجر في مقدمة الفتح ‏ بعد قوله المتقدم ‏ : « فأول من جمع ذلك 
الربيع بن صبيح وسعيد بن أبئ عروبة وغيرهما. وكانوا يصنفون كل باب على حِدَةٍ . 
إلى أن قام كبا بار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام : فصنف الإمام مالك الموطأً وتوخى 
فيه القوي من حديث أهل الحجاز » ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوي التابعين ومن 
بعدهم . وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة . وأبو عمرو 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام . وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة 
2 كتاننين مسلمةا بون دقان : ا الاق كك فق اهل هر ق 

لتسح غلى منوالهم . إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي عي 
MLE‏ . فصئف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي 
ما ا سقط ون لا قن ا ی و 
ا و العو نم ا ی و ر ی ا 
أثرهم . فقل إمام إلا وصنف حديثه على المسانيد : كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق 


١١)انظر‏ قواعد التحديث ( ص 515 ٤١‏ ). 
(؟) انظر قواعد التحديث ( ص ٤١‏ ) . 


"END 


« ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا : كا بن بكر بي أ 
شيبة ) . ) 

« فلما رأى البخاري هذه التصانيف ورواها » وانتشق ريها» واستجلى 
محياها ‏ وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين 
والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه سمين . فحرك همته لجمع الحديث 
الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين » وقوي عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه : 
املس سا ات احير ا ع اي 
AF‏ الله ع . قال البخاري : فوقع ذلك في قلبي فاخذت في جمع 
عيذ اا اه باختصار 


قال في قواعد التحديث : قال السيوطي ١:‏ وهؤلاء المذكورون في أول من 
جمع كلهم من أثناء المائة الثانية . وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأ 
المائة في خلافة عمر بن عبد العزيز . وأفاد الحافظ في الفتح أيضاً “ : أن اول 
دون الحديث ابن شهاب بآمر عمر بن عبد العزيز كما رواه أبو نعيم من طريق محمد 
ابن الحسن عن مالك قال : أول من دون العلم ابن شهاسة : يعني الزهري ) . 


السئة . بل ذهب بعضهم إلى يه 0 0 


قال القاضي عياض ” : « كان بين السلف من الصحابة والتابعين اخحتلاف 
e N e r‏ 


)1١١‏ 5 ص ١156‏ . وانظر ص 
(۲) انظر عمدة القاري ( ج ۲ ص ۱٩۹۸‏ ) . 


و كبا عه اوري فى شرج امسا راج ا ا ا 


ص م و ) 
/يا م 


١‏ ست 


وقال ابن الصلاح 27 : « اختلف الصدر الأول ( رضي الله غنهم ) في كتابة 
الحديث فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه . ومنهم من أجا 
ذلك ... ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته . ولولا 
تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة . والله أعلم ) . ١‏ ه . 


وقال e‏ ) إن الشلقن ا وإ كان 
Nb: O RE‏ 


امتناع الصحابةعن التحديث بالسّة ونهيهم عنه 


فان قيل : قد ظهرت الحكمة فى امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها . ولكن 
ماذا تقول فى امتناعهم .عن التتحديث بها ونهيهم عنه ؟ أفلا يدل حصول ذلك منهم 
على أن عدم حجية السنة كان-متقرراً عندهم » وأنهم علموا إرادة الشارع أن.لا تنقل 
حتى لا يتخذها الناس دليلاً على الأحكام الشرعية ؟.. 


قلت : لأايصح بحال أن ركم فد تهنا أنهم امتنعوا عن التحديث في جميع 
ارال : ولا أن يتوهم أن امتناعهم في بعض الأحوال کان ناشعا و حجينها . 


وكيف يصح هذا الوهم وقد ليله ارم اله له ار بالتحديث وتبليغ 


ويُسمع منكم ويُسمع ممن سمع منكم ) 


عه الصحابة أنفسهم سواء"منهم من كان يتهى ؤيمتنع عن 





.) ١۷١ ب‎ ١59 ص١ في علوم الحديث‎ )١١ 
15 هن 11 . وانظر‎ ١ E) 


a NV 


ا كان :ل ممعم نه للك عد جه ا رض الاين على 
التمسك بالسنة وعلى تبليغها والتحدث بها إذا لم يطرأ شيء من الموانع التي 
سنذكرها . وعلى الاحتجاج بها على الغير . وعلى الاقتناع بها إذا احتج بها الغير 
عادلين عن ارائهم حينكذ . وعلى الرجوع إليها فيما يطرأ بها من الحوداث وعلى حث 
غيرهم على العمل بها كل ذلك بدون نكير . 


فهذا أبو بكر يحتح بحديث « الأنّمة من فريش » على الأنصار يوم السقيفة 
فيقتنعون به . ويحتج بحديث ١‏ نحن مُعاشر الأنبياء لا نُوَرَتْ ما تركناه صّدقة » على 
فاطمة فتقتنع به . ويقضي بحديث ميراث الجدة الذي رواه المغيرة بعد أن تأكد ثبوته 
برواية محمد بن مسلمة له . ويحتج عليه عمر بحديث « أمرت أن أقاتل الناس » فيرد 
عليه بقوله فى اخر الحديث : إلا بحقها . 


وهذا عمر يقول ‏ وهو يقبل الحجر الأسود ‏ : لولا أني رأيت رسول الله 
يقبلك ما قباتك . ويتحدث على ملا من الناس فر ف مقر رسو ل :اله سد ديت انما 
الأعمال بالنيات » . ويقتنع بحديث الاستعذان الذي يرويه له أبو موسى بعد أن شهد 
بصحته أبو سعيد . وهو الناشد للناس في غير موقف ‏ بل في مواقف شتى ‏ : 
من عنده علم عن رسول الله َيه في كذا . ( نحو ما ذكره مالك وغيره عنه في 
توريث المرأة من دية زوجها وفي الجنين يسقط عند ضرب بطن أمة وغير ذلك مما 
تقدم ) . وهو الكاتب إلى عماله :تعلموا السنة واللحن كما تتعلمون القران . وهو 
القائل : إياكم والرأي فإن أصحاب الرأى أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها . 
والقائل : خير الهدي هدي محمد . والقائل : سياتي قوم يجادلونكم بشبهات القران 
فخذوهم بالسنن . فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . 


وهذا علي ( كرم الله وجهه ) يقول: إذا حدثتم ( وفي رواية إذا حدثتكم ) 
عن رسول الله حديثا فظنوا به الذي أهنا والذي هو أتقى . وفئ رواية : فظنوا برسول 
MS‏ ظ 


hf 


وهذا عبلك الله بن مسعود RE‏ الله الواشمة ( ويحدتث 
ا E E‏ إني لأمشي مع 
REN O SPP AIAN RS‏ 
جارية بكراً لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد . فقال عبد الله : لعن قلت 
ذاك لقد سمعت رسول الله عه يقول : « من استطاع منكم الباءَة فليترؤوج . فانه 


ها او وة جه ان ر وقول هه کت اعا لرل ا ا 
وأعرفنا بحديثه . ويترحم عليه في جنازته ويقول : كان يحفظ على المسلمين حديث ‏ 
نبيهم عه . ويروي البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل عن محمد بن عُمارة 
ابن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا . فجعل أبو 
هريرة يحدثهم عن رسول الله مُه بالحديث فلا يعرفه بعضهم . فيراجعون فيه حتى 
يعرفوه ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعله مراراً. فعرفت يومكذ أن أبا هريرة أحفظ 
الناس . ويقول ‏ فيما يرويه البخاري ‏ : * إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة . 
باولا اق ايه ليا علقت حديئاً : إِنَ الذِينَ كمون ما انرا من 
بيات والهدي من بَعْدِ ما ما بِيْنَاهُ لئاس في اكاب اولك يهم اله وَيَلْعنَهُمُ 
اللآعِنُونَ » إلا الَّذِينَ تابُوا وَأَصلَحُوا وَيَينُوا فَأُولئك أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وأا التَوَابُ 
الرَّحِيمُ 4 إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصّفق بالأسواق . وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم . وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله عه لشبع بطنه ويحضر مالا يحضرون . ويحفظ مالا يحفظون » . ويجلس إلى 
ج E i e‏ لو يي e‏ ظ 


£ 
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وهذا أبو ذر يقول د ا رسيت O O o o‏ 





م شورة البقرة ( 365 150) . 
() کا في سنن ابي داود ( ج ۲ ص ١5٠١‏ ). 


ت 


أنى أنفذ كلمة سمعتها من النبى عه قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها » . 


e 


وهذا البراء بن عازب يقول فيما يرويه أحمد : « ما كل الحديث سمعناه 
من رسول الله ی كان يحدثنا أصحابنا عنه . كانت تشغلنا عنه رعية الإبل 4 . 


وهذا ابن عباس يحكي عنه مجاهد ‏ فيما رواه مسلم ‏ فيقول : « جاء بشير 
العدوي إلى ابن عباس . فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله مُه . قال رسول 
الله به فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس مالي 
لا أراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله عه ولا تسمع ؟ فقال ابن عباس : 
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله عي ابتدرته أبصازنا وأصغينا إليه 
بآذائنا . فلما ركب الناس الصعب والدلول الم تأحذ من الناس إلا ما نعرف) . 


والآثار في ذلك عن كثير من الصحابة كثيرة تفوت الحصر والعد . وقد سبق 
كثير منها فى حجية السنة . ومجموعها يفيدنا إفادة قطعية أنهم ما كانوا يمتنعون عن 
التحديث لذات التحديث . ولا لأن الحديث ليس بحجة في نظرهم . بل لبعض 
الموانع التي تطرأ . ويفيدنا أيضا أن حجية السنة متقررة في نفوسهم مجمعون عليها 
تكون قد حماتهم في بعض الأحوال على الامتناع عن التحديث وعلى النهي عنه . 
( وهذا ما سنبحثه بعد ) . إذ لا يصح بعد أن ثبت أمر النبي بالتبليغ والتحديث . 
زبعلدينا لقم الخماقيب غل جج ا غل حه عل اال داك ار 
وبعد قيام الأدلة القاطعة على حجيتها ‏ أن يتوهم أنهم إنما امتنعوا ونهوا لعدم حجيتها 
في نظرهم . 

ولو فرضنا أن امتناعهم ونهيهم قد ثبت . وفرضنا كذلك دلالتهما على عدم 
الحجية ‏ أفيسوغ لك يا هذا الذي له رأس بين كتفيه وعقل في ذلك الرأس ‏ 
يا من تذهب إلى أن الاسلام هو القران و حده وأنه لا دليل على الأحكام سواه ولو 
كان هذا الدليل قول أو عمل ذلك النبي الذي كان ينزل عليه الوحي من السماء وكاذ 


5 


لا ينطق عن الهوى ‏ أفيسوغ لك ويمكنك أن تتصور مالا يتصوره الطفل أن امتناع 
فيه قول الرسول والإجماع ودلالة القران نفسه والأدلة الأخرى على الحجية . 


اجوز للك با لهذا أن E a‏ 
هو القران وحده » كما هو مخالف لقاعدتنا من أن السنة وإجماع الضحابة حجتان 
كالقران » وأن عمل الصحابي أو قوله ليس بحجة وأنه لو فرضنا أنه حجة فامتناعه 
نخان ا ي عد الج اا ا غ احا ال دت 
إليه . كما تدل عليه اثارهم المتقدمة وما سيآتي » وأنه لو فرضنا أنهما لا يحتملان 
لاعن ت ور عد اتف ةو ااي اهن ن اق ا 
رسايو وريه نذا عر اراي ردي الاير ول سامير قي E‏ ؛ وبما 
N‏ . ونكون قد تساهلنا معك في التعبير بالتعارض ؛ إذ لا يصح 
لنا نحن أن نقول بالتعارض بين قول صحابي وبين قول النبي والإجماع ؛ فإنهما 
مكوبان عدوا وو رهم الك OT E E‏ 


وحيث إن استدلالك لا ينطبق على قاعدتك ولا على قاعدتنا كان لغوأ من 
الكلام » لا يصلح للاستدلال ولا للإلزام 


د بد د 
الأسباب التى حملتهم على الامتناع والنهي 


تدل عليها اثارهم > حتى لا يكون هناك أدنى شبهة في كلامك . فنقول : 


السبب الأو ل : أن بعض الآثار التي تمسكت بها إنما كانوا يمتعون فيه أو ينون 


EAN as 


فى الخطا وهو لا يشعر . فيتخذ حديثه الذي أخطأ فيه حجة يعمل بها إلى يوم القيامة . 


وذلك : لأن الإكثار مظنة للخطاً . والخطاً وإن كان لا إثم فيه إلا أن تعمد 
مظنته يوجب النسبة إلى التفريط ؛ لأنه في قوة تعمد الكذب « ومن حام حول الحمى 
يوشلك أن يقع فيه ) . 

فلذلك كانوا يتحرزون أشد التحرز » ويقلون من التحديث » ولا يحدثون إلا 
ENG RNC eae‏ 
ا ) ) ) 


وهذه الخشية منهم دليل على عظم شان السنة في نفوسهم » وأنها حجة في 
الدين يجب العمل بها على عكس ما ذهبت إليه . وهي في الوقت نفسه تملاً قلوبنا 
احتراماً لهم وثقة 3 ا ا و عه . 
ولك اجو والآثار التي تدل على أن خشيتهم من الخطاً م في 
ا سي . وعلى أنهم ما كانوا يحدثون أو عفار إلا بما وثقوا 
واطماأنوا إليه . 
ی ادغ غا ا ا ا الحديث ٽي 
إلا ما علمتم . فإنه من كذب علي متعمداً فَلَيتبوأ مققده من الثّار » . 


يقول على هذا المنبر : «.يا يا أيها :الناس.. إياكم وكثرة الحديث.عني . من قال ر 


6 لاحت أو مدقا أن قل على لم لل وا عه من اد 


أو أحمد ی سر ةن دب أن ان يله 16 او 
وهر ری أن أنه لس هه الكاذيين 27 ٠‏ وفي رواية : ( الكذايين )2 ىه 








eS‏ ل تحرو ارسي الحو و وس سر 


اه 


أيضا مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم . وأخرجوا مثله من طريق المغيرة بن شعبة . 


وروى مسلم عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله عه : ١‏ كفى بالمرء 
كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) . 


وأخرج ابن عبد البر من طريق مالك ومعمر وغيرهما عن عمر بن الخطاب ‏ 
في حديث السقيفة ‏ أنه حطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما 
بعد فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها .“من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث 
بها حتى تنتهي به راحلته . ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي : 
إن الله بعث محمدا مي بالحق وأنزل معه الكتاب . فكان مما أنزل معه الرجم ) 
ر 


وذكر ابن عبد البر . أن مسلم بن الحجاج روى عن قيس بن عباد أنه قال : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : ١‏ من سمع حديثاً فآداه كما سمع فقد سلم » . 
ما سمع ) . ورَوّى عن عبد الله مثل قول عمر . 

١‏ عليكم من لحديث بها كان في هد عم فإنه كان قد اف الناس في ال الحديث. 
عن رسول الله عه . ذكره الذهبي في التذكرة ٠.‏ 
E O E N PNET‏ 


a <‏ 0 ها هده و سد 
بكر أنه سمع رسول الله عي يقول  :‏ ما من عبد موقن يذنب ا قسن 


الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له ) . 


ا ب ات 5 اع صابل 
وأخرج البيهقي » عن الحسن » عن سمرة قال : حفظت عن رسول الله عل 


A۲ 


كتتين : سكتة إذ كبر وسكتة | إذا فرغ من قراءة السورة . فكتب عمران بن حخصين 
ب .ف ب بصدق سمرة يقول ررد سيره جيك اديت 
إا 


وأخرج أحمد عن مطرف بن عبد الله أنه قال : قال لي عمران بن حصين : 
« آي مطرف . والله.إن كنت لأرئ أني لو شعت حدثت عن نبي الله عو يومين 
متتابعين لا أعيد حديثاً . ثم ,لقد زادني فا عن :للق :و E e A‏ 
اھات ديد ليم أن هن معط اعات ا اف كه يدن 
وسمعت كما سمعوا » يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون . ولقد علمت أنهم لا 
يألون عن الخير . فأخحاف أن يشبه لي كما شبه لهم » . فكان أخيانا يقول : « لو 
ge‏ وأكذا رات آي قد عدقت. وأحانا 
يعرم فيقول : ١‏ سمعت نبي الله عة ع يقول كذا وكذا» . 


وزو ئ مله غ انس أنه قال :إل يمني أن أحدككم حلفا كيرا أن زول 
الله © n‏ مقعده من النار ) 


يا ا سي 
قال .في الفتح الرباني .: .هذا و الحافظ السبوملى. في الكبير: وعزاه 
لأبي يعلى والبيهقي في السنن وابن .اه 


وقال في الفتح : إنه وقع في رواية عتاب مولى هرمز معت اما يول 
لولا أني أحشى أن أخطىء لحدثتك بأشياء قالها رسول الله عي » . 


"وروف البخارى ع عبد الله ن الب ات فال : ١‏ قلت للزبير : إني لا أسمعك 
تحدث عن 'رسول الله عه كما يحدث فلان وفلان ؟ قال اأباإبي الم ارت وان 
سمعته يقول : من كذدب علي فليتبواً مقعده من النار ۰ ْ 


. س‎ A = 


عي سوم 


وروى مسلم عن طاوس أنه قال : « جاء هذا إلى ابن عباس ( يعني بُشِيْرَ بن 
عير SIL ROMO‏ 
حدثه فقال له : عد لحديث كذ وكذا . فعاد له . فال له : ماأدري؛ أعرفت حديثي 
كله وأنكرت هذا ؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا ؟ فال له ابن عباس : إنا 
كنا تحدث عن ,رسول الل تكله إذا لم يكن يكاب غلبه» فلا ركب الاس الصعب 
والذلول تركنا الحديث عنه ) . 


زو ت ع ل غات ن : « ليس كلنا كان يسمع حديث 
النبي له ؛ كانت لنا ضيعة وأشغال . ولكن الناس لم يكونوا يكذبون فيحذث الشاهد 
الغائب ) 


هذا من .رسول الله عي ؟ قال + تی »أو ئی من لے يكدذب" ».وال ها کا نذاب 


ورك التشاري الى خرن غوو بيك الوزي أرد قال 4 لاقالضة غائفنة :ا داب 
أختي » بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الخج فالقه فامكله : 'فإنه قد حمل 
عنه ع علماً كثيراً . قال : فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله عله . 
فكان فيما ذكر أن النبي عي قال : ١‏ إن الله لا ينترع العلم من الئاس انتزاعاً . 
لكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم . ويُيقى في الناس رؤوساً جهالاً يفتونهم بغير 
علم ( وفي رواية للبخاري : بفتونهم برأيهم ) فيضلون ويضلون ٠‏ . قال عروة : فلما 
ذلك أعظمت ذلك وأنكرته . قال - لت : أحدثك أنه سمع رسول الله َيه 
يقول هذا ؟ قال عروة : نعم حتى إذا كان عام قابل قالت لي : إن ابن عمرو قد 
قدم فالقه ثم فاتحه » حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم . قال : فلقيته 
فسألته فذكره لي على نحو ما حدثني به فى المرة الأولى . فلما أخبرتها بذلك قالت : 
اا أحسبه إلا قد صدق » أراه لم يزد فيه شيا ولم ينقص » . وفي رواية للبخاري 
أنها قالت : « والله لقد حفظ عبد الله » . 





e‏ ا و 
ےی سے عانشة بتدذلك 


E عد‎ 


( ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 7) وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون » ويفعلون مالا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم بقابه 
فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ات قال انق رافع : فحدثت 
عبد الله بن عمر فأنكره على . فقدم ابن مسعود فنزل بقناة © . فاستبقني إليه 
عبد الله ابن عمر يعوده فانطلقت معه . فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث 
تعنناتنيه کا ا أبن الس يد 1 


السبب الثاني : أنهم كانوا يمتنعون أو ينهون عن أن يحدثوا قوماً حديثي عهد 
بالإسلام ولم يكونوا قد أحصوا القران . فخافوا عليهم الاشتغال بغيره عنه : إذ هو 
الأهم اف کل ع 

وقد يشير إلى هذا السبب قول عمر : ١‏ إنكم و بلدة لأهلها دوي بالقران 
كدوي النحل › فلا تصدوهم بالأسادية ) . يعني : أن أهل هذه البلدة اعتنقوا الإسلام 
علدا م وأعةوا رن ا ا کا ی کا وو اوح كن الهم 
ا | 


mw 


x N‏ ما 


السبب الثالث : أنهم إنما نهوا أو امتنعوا.عن الإكثار من الحديث » خوف 
اشتغال سامح الكثير منهم بحفظه عن تدبر شيء منه وتفهمه ؛ لأن المكثر لا تكاد 
تراه إلا غير متدبر ولا متفقه . 





. حواري الرجل : خاصته من أصحابه وأنصاره‎ )١1١ 
. واد من أودية المدينة المنورة‎ )۲( 


کا 0 ت 


السببا الرابع © انهم كانوا ينهون: أو .يمسعون.عح "تحنيث: العامة وضغاف 
العقول بالأحاديث المتشابهة التى يعسر عليهم فهمها فيحملونها على خلاف المراد 
منها » ويستدلون بظاهرها على ما يبتدعه السفهاء منهم . أو يكون معناها غير مقبول 
لعقولهم القاصرة فيعترضون عليها » ويؤدي ذلك إلى تكذيب الله ورسوله . 


ولذلك يقول أبن مسعود E‏ يي ا لا تبلغه عقولهم 
کان e‏ فتنة ٤‏ 0 سل . ويقول لي 0 الله وجهه ) ' در 


EE E o وزاد‎ « 
أ‎ 


فهمه . ومن كره التحديث يبعض دون بعض حمد في | الأحاد ا التي ظاهرها الخروج 
ى السلطان . ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسفن في الغرائب . ومن قبلهم 
عو هريرة حيث يروي البخاري عنه أنه قال 6 ( حفظت عر e e‏ 


فاما أحدهما فقن . وأما الآخر فلو ا قطع هذ | الحلقوم قور (وحمل) 
العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأنخا ديت ) ا ها تي 1 0 وأحوالهم 


| 


ور منهم بسي ع ا RN‏ على اا الشرغية ١‏ وإلا ينا و سعه 


س 0 ١‏ . 0 قث 3 5 ْ 
کا E‏ ص ۵ ی ا ا تمده" ١‏ : فو الا يه الدالة على ذم 56 کتم 


الغلم :. :ويتعمل. أيطنا أن يكوف. أراطظ من الصفق: المذ كور ها هان شراط السات 


: سر 5 2 
و عير ا 0 : فينجحر د | لمهم ا ¢ ۵ يتر ص ایت کے 5 ایاگ ؛ له 


أ نا أ د ت ر ا 2 


به ) . 


ايكون لهي متعلقاً بالأحاديث التي يخشى من العامة الاتكال عليها : مثل 


حديث الشيخين ع رق ن اش اوهون ان i‏ رديفه عل فى الرعساء عفان 


با معاد بن جبل.. قال :+ ليك ٠ا‏ رسول الله واسعديلة :قال + يا هغاد قال + الات 


. "من الظبعة السلفية)‎ ۲۲۷٠ ۲۱١ ص‎ ١ في « الفتح ۲ ( ج‎ )١( 


RV ae 


ا . ثلاثا » قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله صدقا من قلبه قلبه ‏ إلا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله أفلا 
أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : إذن يتكلوا و ر ا و 
أي : خروجاً من الائم ؛ ؛ وهو إثم كتم العلم ممن يمن عليه الاتكال . وكان سكوته 
إلى ذلك الحين امتثالاً للنهى عن الإشاعة كما ينبىء عنه ترجمة البخاري هذا الحديث 
هاب :9 من ختص بالعلم قوماً ون قوم كراهية أن لا يفهموا ؛ ٠‏ کا قل بم 
وقال ابن حجر ”' بعد أ أن ذكر نحو هذا وما أورد عليه : «إن معاذاً اطلع على أنه 

لم يكن المقصود د من المنع التحريم » بدليل أن الني عي أمر أبا هريرة أن بعشر 
بذلك الناس » فلقيه عمر فدفعه وقال : ارجع يا أبا هريرة » ودخل على أثر ثره فقال : 
يا رسول الله » لا تفعل : فإني أحشى أن يتكل الناس » ای ره : فخلهم . 
أخرجه مسلم فكأن قوله مُه لمعاذ : أخاف أن يتكلوا . كان بعد قصة أبي هريرة . 
فكان النهي للمصلحة لا للتحريم , فلذلك أخبر به معاذ : لعموم الآية بالتبليغ » . 


|اها. 


ع2 
ل 

1, 

6 

"n 


مس سس 


() في ١‏ الفتح » ( ج ١‏ ص ۲۲۸ من الطبعة السلفية ) . 


— AA ل‎ 


